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مقدمة

تثمار الأجنبي أصبح واقعا ملموسا تعیشھ كل دول اثنان على أن الاسلا یختلف الیوم

فما من مظاھره في جمیع الجوانب السیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة،وقد تجلت العالم،

دولة الیوم تستطیع أن تنكر أو تصرف النظر عن كونھ مصدرا لتدفق رؤوس الأموال 

.والحصول على العملة الصعبة وكذا التطور التكنولوجي

فھي تسعى إلى توفیر مناخ یساھم في ،الأجنبي لدولة المضیفةالاستثمارونظرا لأھمیة 

سواء بتوفیر أسواق كبیرة ى إقلیمھا وذلك في جمیع المجالات،مستثمرین أجانب إلجذب 

.والاقتصاديالسیاسي والاستقراروتوفیر الأمن 

الأجنبي الھدف والمقصد الوحید من وراء الاستثمارفي عملیة باھظةیعتبر تحقیق أرباح 

بھا بواسطة وارتباطھأموالھ على إقلیم دولة غیر دولتھ الأصلیة استثمارلجوء المستثمر إلى 

یتعرض المستثمر الأجنبي إلى  فغالبا ما ن،لكن تحقق ھذا الھدف غیر مضمو،استثمارعقد 

مما یترتب عنھ قیام مسؤولیة ،ملكیتھأخطار تعرقل ھدفھ وقد تصل إلى درجة حرمانھ من 

قا للقاعدة العامة فوفالأثر المترتب عن تصرفاتھا،بتصحیحوالالتزامالدولیة لدولة المضیفة 

وبذا تكون الدولة ملزمة بتنفیذ التزامھا المتمثل في في الالتزامات، أن لكل أثر ھو تنفیذه،

.1دفع تعویض للمستثمر كحق لھ عما لحق بھ من ضرر

تندرج ضمن المخاطر لحق المستثمر الأجنبي في التعویض،إن المخاطر المرتبة 

حدوثھا السیاسیة أو المخاطر غیر التجاریة التي تتولد عن تصرفات الدولة ولا یرتبط

.بالمخاطر التجاریة أو أي تصرف صادر من المستثمر

یتم ,لدول المضیفة وكذا العرف الدوليلووفقا لقواعد القانون الدولي والقوانین الداخلیة 

عن الأخطار غیر التجاریة التي یتعرض لھا على إقلیم الدولة تعویض المستثمر الأجنبي

ى خطر یمكن أن یتعرض لھ المستثمرثلة في نزع الملكیة والتأمیم كأقصالمضیفة والمتم

جوء الدولة إلى فسخ یتھ، إضافة إلى أخطار أخرى كلالأجنبي ویؤدي إلى حرمانھ من ملك

إضافة إلى خطر مواجھة خطر تحویل العملة،دة المستثمر الأجنبي، والعقد دون إرا

.الحروب و الإظطرابات

__________________________

2014العدد السادس عشر، فبرایر مجلة مغربیة،نوارة حسین،التعویض في الإستثمار الأجنبي، مجلة الفقھ والقانون،-1
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العالم إلى مجموعتین،وانقسامالعالمي،لاقتصادمسألة التعویض با لارتباطلكن نظرا 

وعالم ثاني یتكون من دول تتمیز با التطور وإمكانیات مالیة،عالم یتكون من دول غربیة 

اختلافاتأدى إلى ظھور ،الاستقراروعدم الإمكانیاتسائرة في طریق النمو تعاني من قلة

فبینما تساند ثمر الأجنبي في الحصول على تعویض،وبروز أراء مختلفة حول أحقیة المست

وفعال من في الحصول على حقھ في تعویض عادل، حال،الدول الغربیة المستثمر الأجنبي 

ماثل،نزع الملكیة والتأمیم، أو أي إجراء أخر مإجراءاتقبل الدولة المضیفة كمقابل عن 

أن نزع الملكیة والتأمیم یمثلان مبدأ سیادة باعتبارتؤید ھذا الموقف نجد ان الدول النامیة لا

.الدولة على إقلیمھا وأي تعویض یفرض علیھا یعتبر مساس بھ

المبرمة في مجال حمایة والاتفاقیاترسات الدولیة لدول، إذا رجعنا إلى الممالكن 

نجدھا تتضمن نصوصا تقضي بتعویض المستثمر عن كل ،الأجنبیة وتشجیعھاالاستثمارات

 مسألة مما یبین تراجع الدول النامیة عن موقفھا السابق تجاهالدولة،اتخذتھإجراء 

ضات أن التعویالاتفاقیاتكما تبین مختلف ھذه لدول بھذا الحق،لوبذا ھو إقرار التعویض،

فغالبا ما یكون التعویض كانیات الدول خاصة الدول النامیة،التي تم تأدیتھا كانت وفقا لإم

.من مفھومھ الذي تتبناه الدول الغربیةفترات متباعدة وھذا تجریدجزئیا ویدفع على

1996من دستور 20ض حق دستوري تقرر بموجب المادة یعتبر الحق في التعوی

فإلحاق الضرر علیھا وتضفي علیھا صفة المشروعیة،للمبادئ التي یرتكز نظرا ومشروع

مطالبة بھ حق التعویض واللاستحقاقشرطالاستثماريفي مشروعھ بالمستثمر الأجنبي 

فمبدأ الحقوق المكتسبة یمنح إلى مجموعة من المبادئ،استناداوكذا یتجسد  بوقوع الضرر،

وتحقیق ثروة بدون ،یمكن سلبھا منھ لاحقوقا ستمر الملاكتسابالحق في التعویض نظرا 

إضافة إلى ھذا الإخلال بالعقد یرتب تنفذ ,سبب فوفقا لمبدأ الإثراء بلا سبب التعویض حق

.التزام

با التعویض إلا أنھ لم یتضمن قواعد قانونیة تبین بالالتزامرغم إقرار القانون الدولي 

الثنائیة التي الاتفاقیاتمما یستدعي اللجوء إلى نصوص بمضمونھمختلف الأحكام المتعلقة 

.تعطي أكثر تفاصیل حول أوصاف وطرق تحدیده
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والجزائر باعتبارھا من البلدان السائرة في طریق النمو وحرصھا على مسایرة المستجدات 

فقد أدرجت في دساتیرھا وقوانینھا الداخلي العالمي،الاقتصادكي لا تظل في معزل عن 

ونصت بنودھا على أوصاف التعویض المتمثلة في الاتفاقیة شرط التعویض،قوانینھاوكذا 

وكذا طرق تحدیده وفقا للقیمة السوقیة والقیمة والسریع والمناسب والفعلي،العادل التعویض 

.للمشروعوالاقتصادیةالحقیقیة 

لدول تلزم الدولة المضیفة بدفع للكن برغم من أن كل القوانین الدولیة والداخلیة 

جعلھ ،م الدولة بھ أو عدم تغطیتھ للضرإلا أن تخوف المستثمر من عدم التزا،التعویض

طر غیر التجاري الذي ألحق بھ ضرر،یلجأ إلى جھات أخرى تضمن لھ تعویض عن الخ

وذلك بموجب عقد ضمان استثمار دولي ووفقا لمجموعة من الأحكام التي تتضمن شروط 

.وإجراءات یتم التقید بھا لضمان ھذا الحق

وبذا فإن المستثمر الأجنبي یمكنھ ان یتحصل على تعویض عما أصابھ من ضرر في 

ذر ذلك فھیئات الضمان تتكفل بھذا الدولة المضیفة إما من طرف الدولة نفسھا وإن تع

.الالتزام

الأجنبي، من الاستثمارمن ھذا البحث ھو التعرف على واقع التعویض في مجال إن الھدف

خلال دراسة مختلف الأسس القانوني التي یؤسس علیھا المستثمر الأجنبي للحصول على 

تعویض، وكذا موقف الجزائر الذي حقھ، كما نتطرق أیضا إلى الرأي الدولي حول مسألة ال

، وعلى ھذا الأساس سوف نعالج الموضوع بمنھج والاتفاقیةیتجسد في قوانینھا الداخلیة 

:حول ةالمطروحیةتحلیل لنحاول الإجابة عن الإشكال

مستثمر الأجنبي؟النظام القانوني للتعویض المترتب عن تصرفات الدولة إتجاه ال

:الإشكالیة یكون من خلال فصلینتحلیل ھذه 

.قیام المسؤولیة الدولیة للدولة تجاه المستثمر الأجنبي:الفصل الأول

.أحكام تعویض المستثمر الأجنبي:الفصل الثاني
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الفصل الأول

قیام المسؤولیة الدولیة للدولة تجاه المستثمر الأجنبي

إجراءات إداریة تمر الدولة بمراحل وأحداث في نظام الحكم قد تجرھا إلى اتخاذ

یستثمرون أموالھم في تلك الدولةین الذمس بمصالح المستثمرین الأجانب تجاریة ومالیة ت

ه الإجراءات تصل إلى درجة بعض ھذبحیث رار علیھم وعلى أموالھم وأملاكھم،تعود بأض

.1المستثمر من ملكیتھحرمان 

في حق المستثمر الأجنبي ھو حرمانھ من ى إجراء یمكن أن تتخذه الدولة المضیفة أقص

.2مما یستدعي دفع تعویض لھ كمقابلأموالھ أو المساس بمصالحھ المالیة

والتعویض المترتب عن حرمان المستثمر من ملكیتھ من جراء نزع الملكیة والتأمیم 

الشروط التي تشترط لاعتبار یعتبر من أھم الآثار المعترف بھا دولیا ویصنف من بین أھم 

باعتبارھا إجراءات من حق الدولة وتستمدھا من جراءات الصادرة من الدولة مشروعة،الإ

.3سیادتھا الاقتصادیة والسیاسیة

تحویل إجراءات تتعلق بذھاااتخالدولة غالبا ما تلحق أضرار بالمستثمر نتیجة كما أن 

الالتزاممما یرتب على عاتقھا ، إضافة إلى أخطار الحرب،الإخلال بالعقدأو ،العملة

.تعویضب

_________________________

درجة دكتوراه دولة في رسالة لنیلللاستثمارات الأجنبیة في الجزائر،الحمایة القانونیة محند وعلي عیبوط،-1

109ص،2005/2006السنة الجامعیة، ،وزوجامعة مولود معمري تیزي كلیة الحقوق،القانون،

ة لبعض عقود الاستثمار الجزائریة،دراسة تطبیقیروط الاستقرار في عقود الاستثمار،ش شنتوفي عبد الحمید،-2

،11/06/2009، تاریخ المناقشة،ن، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمريلنیل شھادة الماجستیر في القانومذكرة 

142ص

قانون،التخصصادة دكتوراه، رسالة لنیل شھالأجنبي في الجزائر،كیة المستثمرالحمایة القانونیة لملنوارة حسین،-3

.206ص،16/5/2013المناقشة،تاریخ،جامعة مولود معمريكلیة الحقوق،
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ح ھو منالھدف و،مشروعة دولیا شرط المسؤولیة الدولیةإجراءات الدولة غیرفاعتبار

من أكثر الأسباب التي تجعل تصرفات التي ھيالحمایةالمستثمر الأجنبي ضمانا ومنحھ

.الحق في التعویض عنھاالدولة یترتب 

الذي لحق المسؤولیة الدولیة تترتب على البلد المضیف من أجل إصلاح الضرر 

لأن قیام المسؤولیة الدولیة للدولة المضیفة ،1تعویضلك بمنحھوذالمستثمر الأجنبي،

المبحث (تعویض حق  المستثمر الأجنبي في الحصول على العلى ترسیخ وتكریسینطوي

).الثانيالمبحث (والاتفاقیاتالذي یتوقف على شروط في القانون )الأول

المبحث الأول

الأساس القانوني لتعویض المستثمر الأجنبي

تعویض اعتبارا لأضرار اللاحقة یتقرر للمستثمر الذي انتزعت منھ الملكیة الحق في ال

والامتناع عن ،قانون الدوليحق مقرر في قواعد المستثمرتعویض للالھذابدفعالالتزام بھ،

مقرر بمقتضى العرف الدولي كما أن الحق في التعویض،ھذا القانونإخلال بقواعدھ منح

والاعترافتضمن الحد الأدنى لحقوق الأجانب،من بین الحقوق الأساسیة التيویعتبر

حیث تقر فیھ الدول الحق في الحصول على الدولیة،الاتفاقیاتالدولي بھ یتجسد في 

لدولة أن تتھرب أو تتنصل من یس ل بالتالي2،التعویض مقابل حرمان المستثمر من ملكیتھ

أن في التزامھا بالتعویض إخلال بمبدأ أو تجة أنھا لم تمنحھ لمواطنیھا ا الحق محھذ

المساواة
3.

________________________

.206ص،مرجع سابق،ائرالحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجز،نوارة حسین-1

نیل واشنطن رسالة لاتفاقیةبین الدول ورعایا الدول الأخرى على ضوء الاستثمارالتحكیم في عقود طیب قبایلي،-2

ص،2106،2012تاریخ المناقشة ، مولود معمري جامعة كلیة الحقوق،درجة دكتوراه في العلوم تخصص القانون،

274

67ص،دون تاریخ النشرعة والنشر بیروت،عیة للطباالدار الجام،الحمایة الدولیة للمال الأجنبيھشام علي صادق،-3
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بمبدأ التزامھامختلف أو منفصل عن الدولة بمنح التعویض للمستثمر ھو حقلتزامالأن 

لرعایاھا على النحو الذي تراه مناسبا من اختصاصھا الداخلي المطلق فمعاملتھا المساواة،

لا یسمح لھا أن تعامل الأجانب  معاملة تمنعھم من الحد الأدنى لحقوقھم المقررة في العرف 

باعتبار أن القانون الدولي یقر بحق المستثمر الأجنبي في التعویض عن ،1الدولي

المطلب (رغم الاختلافات السائدة حول مفھوم الحق في التعویض)المطلب الأول(المخاطر

).الثاني

المطلب الأول

المخاطرالتعویض على أساس

في التعویض عما یتعرض لھ المستثمر من أخطار في الدولة المضیفة من الحقیعتبر 

حیث تؤكد الدول بمقتضاھا حق تھا الدول في قوانینھا ودساتیرھا،أھم المسائل التي تناول

المستثمر في التعویض وتلزم بدفعھ كمقابل عما لحق بھ من ضرر من جراء المخاطر التي 

.تعرض لھا

وفي نفس السیاق تطرقت الدول بدفع تعویض مقابل المخاطر،والقانون الدولي یلزم

و ,المخاطرالإقرار بھذا المبدأ لتغطیة الأضرار الناجمة عنلدولیة والداخلیة إلى المحاكم ا

ا المبدأ را لأھمیة ھذونظ،2ابة اعتداء على قواعد القانون الدوليعدم الالتزام بھ بمثاعتبر

ومالھ من فائدة على المستثمر وعلى الدولة في مجال التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري 

الدولیة أي الالتزاماتلمتحدة الأمریكیة على ضرورة تقبلالمضیفة حث وزیر الولایات ا

التي سببتھا للمستثمر الذي أكسبھا حقوق باستثماره على الدولة تدفع تعویض عن الأخطار 

.3أرضھا

_________________________________

97ص،مرجع سابق،حمایة المال الأجنبيھشام علي صادق، -1

في لنیل شھادة الماجستیر مذكرةیة في القانون الجزائري والمقارن،نزع الملكیة للمنفعة العمومبوذریعات محمد،.-2

67ص، دون تاریخ المناقشة،الجزائرجامعة بن عكنون الإدارة و المالیة،

یلي جاء في تصریح وزیر الولایات المتحدة الأمریكیة في تعبیر عن وجھة نظر بلاده حول مسألة التعویض ما-3

دولة أخرى تضع القوانین التي تستثمر بمقتضاھا الأموال وتعقد العقود عندما ترغب دولة في إقامة علاقات ودیة مع (

ومن الشروط الأساسیة لإقامة علاقة ودیة أن تتقابل ،سطة مواطني الدولة الأخرى بطریقةوتكتسب الحقوق المالیة بوا

   )ةالدولیالالتزامات
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تجاریة نتیجة یتعرض لھا المستثمر الأجنبي مرجعھا إما لظروف غیروالأخطار التي

وإما لظروف تجاریة )الفرع الأول(الدولة فھي مخاطر مرتبة للتعویض اتخذتھاإجراءات 

).الفرع الثاني(لیس للدولة دخل فیھا فھي مخاطر غیر مرتبة للتعویض 

الفرع الأول

المخاطر المرتبة للتعویض

الاقتصادي التوازن ب تجاریة التي تخلالمخاطر المرتبة للتعویض ھي مخاطر غیر 

فة فكل إجراء تشریعي أو إداري یمكن أن تتخذه الدولة المضیللمشروع الاستثماري،

ؤثر من خلالھ على الوضعیة الاقتصادیة والمالیة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ت

.1للمستثمر

المخاطر السیاسیة الناتجة عن سوء تسییر التجاریة من بین المخاطر غیرنذكر 

المصالح العمومیة للدولة المضیفة والإجراءات الانفرادیة التي تتخذھا في إطار ممارستھا 

وتعتبر إجراءات نزع الملكیة ،المستثمرین الأجانبلسیادتھا والتي تلحق أضرار بملكیة 

إضافة إلى خطر ض لھا المستثمر وتحرمھ من ملكیتھ،والتأمیم من أكبر المخاطر التي یتعر

.وخطر الإخلال بالعقد،تحویل العملةوخطر,والاضطراباتالحروب 

والتأمیمنزع الملكیة للمنفعة العامة:ولاأ

المخاطر التي أكبرمنالاستثمارعملیة نزع الملكیة للمنفعة العامة في مجال تعتبر

فبدافع المنفعة العامة یتم تحویل الملكیة ة،في الدول المضیفیتعرض لھا المستثمر الأجنبي

.2لدولة المضیفة إدارتھا وتسییرھاالخاصة للمستثمر الأجنبي إلى ملكیة عامة تتولى ا

______________________

لنبل شھادة الماجستیر في مذكرةالاستثماربین القانون الوطني والقانون الأجنبي في عقود قالتوفی،ھبیة صراحذ-1

،30،06، تاریخ المناقشة،زوجامعة مولود معمري تیزي وكلیة الحقوق،،ون الدولياالقانون التخصص قانون التع

54ص،2012

ھو إجراء یمكن لإدارة بواسطتھ إرغام شخص بالتخلي عن عقار لفائدة أو (اموس القانوني نزع الملكیة ووفقا للق-2

وذلك بمقتضى قرار إداري تصدره الإدارة المختصة وھو حق مخول لھا بمقتضى سیادة الدولة على ) لمصلحة عامة

.ع تعویض عادل ومنصف للمستثمرإقلیمھا ویترتب على الدولة المضیفة مسؤولیة دولیة وھي دف



9

وبالنسبة للمقابل عامة تمس العقارات دون المنقولات،للمنفعة الإجراءات نزع الملكیة

ا التعویض مناسباللنصوص القانونیة على أن یكون ھذتقوم الدولة بتعویض المالك وفقا

إجراءات نزع الملكیة بتسویة كل وتختص محاكم الدولة التي اتخذتقار،للقیمة الحقیقیة للع

.1نزاع حول مشروعیتھ أو مدى التعویض

وبالرجوع إلى مختلف النصوص القانونیة الخاصة بإجراءات نزع الملكیة نجدھا تتضمن 

ه من ضرر جراء ھذمقابل عما تعرض لھ في محتواھا شرط منح التعویض للمستثمر ك

.2الإجراءات المتخذة من طرف الدولة المضیفة

تنص على منح التعویض للمستثمر حیث تحتوي نصوص الاتفاقیات الثنائیة على أحكاما

مبرمة بین الالاتفاقیةوتثماري إلى إجراءات نزع الملكیة،في حالة تعرض المشروع الاس

على وجوب منح تعویض في كل عملیة نزع ملكیة یتعرض لھا تنص فرنسا والسوید 

.3المستثمر

_______________________________

مرجع سابق،،على ضوء اتفاقیة واشنطنالاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرىالتحكیم في عقودطیب،قبایلي-1

249ص

الجریدة الملكیة من أجل المنفعة العمومیة،یحدد القواعد المتعلقة بنزع ،1991أفریل 21مؤرخ في،91/11أمر رقم -2

.08/05/1991في الصادر21الرسمیة العدد 

المحدد للقواعد 91/11یحدد كیفیات تطبیق قانون رقم ،1993جویلیة 27، مؤرخ في 93/186مرسوم تنفیذي رقم -

.1993لسنة  51عدد ، الجریدة الرسمیةع الملكیة من أجل المنفعة العامة،المتعلقة بنز

الفرع القانون ون مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القاناقیات الدولیة في مجال الاستثمار،دور الاتفلوناس حرزي،-3

،76،77ص ص ،م06/03/2013تاریخ المناقشة،تیزي وزو–جامعة مولود معمري كلیة الحقوق،الدولي للأعمال،

78.
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ولة مستقبلة وطرف في المیثاق تمنع كل د1992من میثاق الطاقة لسنة 13والمادة 

إطار القانون الدولي العرفي  فيا كانت ت تحرم المستثمر من أملاكھ إلا إذإجراءااتخذت

ا منح تعویض عادل لك أو التأمیم وعدم التمییز وكذي یشترط المنفعة العمومیة وراء ذوالذ

.ومنصف وفوري 

على منح تعویض عادل 1110المادة واتفاق التبادل الحر لدول أمریكا الجنوبیة تنص 

.ومنصف طبقا للمواد التي یتضمنھا الاتفاق كمقابل لإجراءات الحرمان من الملكیة

أحكاما1994كما نجد الفرع الرابع الفقرة الأول من تعلیمات البنك العالمي الصادر في 

لدولة لا یمكن لھا أن تقوم حي تنص إحدى تعلیماتھ أن اخاصة بنزع الملكیة  مقابل تعویض،

ا كان للمنفعة العامة ومقابل منح تعویض فوري عادل بحرمان المستثمر من ملكیتھ إلا إذ

.1ومنصف

الملكیة اھتزت كأحد الوسائل القانونیة المعتمدة في أخد أما فیما یتعلق بتأمیم فإن ظھوره

فبعد التأمیمات التي تستھدف القضاء كلیا فقدت طابعھا المطلق،یة الفردیة وبھ قداسة الملك

ظھر في لإنتاج دون الالتزام بدفع تعویض،على كافة مظاھر الملكیة الفردیة لوسائل ا

العلاجیة التي قامت بھا الدول النامیة بھدف التأمیمات أعقاب الحرب العالمیة الثانیة 

بحق الاعترافوضمان السیطرة على مصادر الثروة الوطنیة مع الاقتصادیةالإصلاحات 

.2أصحاب الأموال المؤممة في التعویض

ن الھیمنة و م الاقتصاديالتحرر وسائلووجدت الدول النامیة في التأمیم وسیلة من 

ویعرف التأمیم على أنھ نقل ملكیة المشروع إلى الدولة المضیفة الاحتكارات والتبعیة،

.3تحقیقا للمصلحة العامة أي أنھ نقل الملكیة الخاصة إلى الدولة بإجراءات تشریعیة

________________

78ص،مرحع سابقیة في مجال الاستثمار،دور الاتفاقیات الثنائلوناس حرزي،نقلا عن -1

250صمرجع سابق،واشنطن،اتفاقیةفي الدول ورعایا الدول الأخرى على ضوء الاستثمارعقودقبایلي،طیب -2

55ص، مرجع سابق، الاستثمارالتوفیق بین القانون الوطني والقانون الأجنبي في عقود ھبیة صراح،ذ-3
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فقرار التأمیم یرتبط بسیادة الدولة ویمارس لغرض السیطرة على الثروات الطبیعیة مع 

.دفع تعویض عادل لصاحب المشروع المؤمم

تحویل العملةإعادةعدمخطر:ثانیا

ؤوس الأموال وعائق عائق یحد من حركة رتحویل العملة إعادةخطر عدمیعتبر

حافز ضمان یقضي بتحویل العملة باعتباره  منح ا تسعى معظم الدول إلىلذ،الاستثمارات

حیث یطمئن المستثمر في الحصول على حقھ في دفق رؤوس الأموال للدولة المضیفة،لت

.فیھا إلى دولتھ الأصلیةاستثمري من الدولة التاستثمارهتحویل رأس مالھ وعائدات 

من تدفق رؤوس الأموال إلیھا لأن المستثمرلا الضمان في الدول المضیفة یقلوغیاب ھذ

.أموالھ في دولة لا تضمن لھ حق تحویل رأس مالھاستثمارفائدة في لا یجني

من شأنھا ھا الدول المضیفة فرضالتي تمن خلال القیودوخطر تحویل العملة یكون

خاصة من جانب ح المحققة،التأثیر على حركة دخول وخروج رؤوس الأموال والأربا

الدول النامیة التي تسعى إلى التحكم في اقتصادھا والحفاظ على ما لدیھا من عملات أجنبیة 

.1الاقتصادیةھي بحاجة إلیھا لتساعدھا على تحقیق التنمیة 

أخر في الموافقة على الترفض التحویل،،صور تتمثل فيعدةخطر تحویل العملة یتخذ

.وفرض سعر صرف تمییزي أثناء التحویلطلب التحویل،

اشترطت عقود الضمان وقد لتحویل قد یتخذ شكل صریح أو ضمني،وبالنسبة لرفض ا

خطر العجز عن  مدة ستین یوما لیتحققالتي أبرمتھا المؤسسة العربیة أن یستمر الرفض 

.2تحویل العملة 

_______________________

101صون الأجنبي في عقود الاستثمار، مرجع سابق، التوفیق بین القانون الوطني والقانھبیة صراح،ذ-1

101صوردیة أیت شعلال،-2
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في طلب التحویل فیعني تعطیل عملیة التحویل بمدة معینة قد یترتب عنھا وأما التراخي

.1ضرر للمستثمر الأجنبي

تحدید سعر الصرف ,أما الصورة الأخیرة فتتمثل في تحدید سعر الصرف التمییزي

الذي على أساسھ تحسب قیمة رأس المال المستثمر أو قیمة الأرباح الواجب تصدیرھا 

.الاستثمارللخارج من أھم المشاكل تواجھ التي سیاسة تشجیع 

بیة السعر الذي یتم على أساسھ تحویل العملة الأجنوسعر الصرف في مجال الاستثمار

.2إلى العملة الوطنیة عند إخراج الأرباح من الدولة المضیفة لاستثمار

بحیث یمكنھا منع 3الدولة السیادیة في مجال رقابة الصرفالقانون الدولي یقر بحریة

لكن من أجل تشجیع لمستثمر و الفوائد المتحصل علیھا،المستثمر من تحویل رأس المال ا

بعض الإجراءات لتسھیل عملیة التحویل على الدولة اتخاذوبالمقابلالأجنبیةالاستثمارات

.4أو منح لھ تعویض عما لحق بھ من ضرر

________________________

101ص، مرجع نفسھ،یة أیت شعلالورد-1

لدول العربیة ثلاثة أسعار فعادة ما یوجد في العدید من االصرف خاصة في حالة تعدد أسعاره،تثور مشكلة سعر-2

ویقوم خطر العجز عن وسعر السعر السوق الحرة،لتشجیعي،سعر الصرف اتتمثل في سعر الصرف الرسمي،للصرف،

ییزا واضحا أثناء التحویل في ھده الصورة عندما تفرض السلطة العامة في الدول المضیفة سعر صرف یمیز المستثمر تم

℅99ا تعذر على المستثمر إجراء التحویل عن طریق مشروط بسعر صرف لا یقل عن ویكون ذلك إذعملیة التحویل، 

.من سعر الصرف المعني

المعني ھو السعر الرسمي المعتمد من طرف المصرف في الدولة المضیفة الذي ینطبق على تحویلات وسعر الصرف

.الأجانب 

/14، المؤرخ في 257-97یعدل المرسوم التنفیذي رقم /05/03/2003مؤرخ في110–03مرسوم تنفیذي رقم-3

الذي یضبط أشكال محاضر معینة مخالفة التشریع الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى 07/1997

.09/03/2003الصادرة بتاریخ 17الخارج وكیفیات إعدادھا، الجریدة الرسمیة، عدد 

15صمرجع سابق،لامیة عبیب،-4
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بخطر الاضطرابات والحرو: ثالثا

عمال التخریبیة الموجھة ضد الحكومة الأیتمثل خطر الاضطرابات والحروب في جمیع 

إضافة العنف وأعمال التخریب ،نقلاباتالااسیة وإیدیولوجیة و تشمل الثورات،لأھداف سی

1إلى خطر الحروب الأھلیة و الدولیة

فاستنادا إلى مبدأ السیادة الشاملة على كل التراب الوطني المعمول في القانون الدولي 

فا الدولة ملزمة بحمایة و الخسائر الناتجة عن الاضطرابات،تتحمل الدولة الأضرار 

الأجانب و أملاكھم وأي إخلال یرتب عنھ مسؤولیة دولیة مباشرة للدولة تقضي بدفع 

.2تعویض

ا توفرت بة عن الحروب الأھلیة والدولیة إذوالاتفاقیات الدولیة تغطي الخسائر المترت

ام لع الاستثمارفالاتفاقیة المتضمنة إنشاء المؤسسة العربیة لضمان بعض الشروط الأساسیة،

تشمل كل عمل عسكري صادر عن جھة أجنبیة أو عن القطر المضیف تتعرض لھ 1971

الاضطرابات الأھلیة العامة كالثروات أصول المستثمر المادیة تعرضا مباشر وكذلك 

.3والانقلابات والفتن وأعمال العنف ذات الطابع العام التي یكون لھا نفس الأثر

ضطرابات والحروب من بین المخاطر التي تخرج عن إرادة الدولة تعتبر مخاطر الا

لك فھي مخاطر ترتب مسؤولیة الدولة وتلزمھا لكن رغم ذ،تیجة لمخلفات الاستعمارلأنھا ن

.بدفع تعویض

المخاطر ھي نزاعات واضطرابات تتمحور حول الحدود والفوارق ا النوع من وھذ

ا حداثة المؤسسات الاقتصادیة والسیاسیة وعدم التجانس في التركیبات ادیة وكذالاقتص

.4الاقتصادیة لمختلف الفئات

__________________

ا حدثت بین المجموعات المسلحة والحكومة أو بین دثت بین دولتین أو أكثر وأھلیة إذا حدولیة إذتكون الحرب-1

لاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، مرجع الحمایة القانونیةبینھا، نقلا عن محند وعلي عیبوط،المجموعات المسلحة فیما

107صسابق،

108ص،مرجع نفسھلاستثمارات الأجنبیة في الجزائر،یةالحمایة القانونمحند وعلي عیبوط،-2

15صمرجع سابق،لامیة عبیب،-3

.الأصول المادیة للمستثمر دون غیرھا كالحسابات والأوراق التجاریةیتم التعویض عن ھذه الحروب،-4
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العسكریة الانقلاباتالسیاسي في الحروب الأھلیة الاستقرارظاھرة عدم وتتمحور

وكل ھذه المخاطر تلحق أضرار بیة الطائفیة والصراع على السلطة،النزاعات الحر

بمصالح المستثمر مما یرتب قیام مسؤولیة الدولة والتي تستوجب دفع تعویض وفقا للقانون 

.الدولي

خطر الإخلال بالعقد :رابعا

قیام المستثمرین الأجانب باستثمار أموالھم في الدولة المضیفة بموجب عقد في إطار

.بموجب ھذه العقودلاستثماراتھمیرتبط المستثمرین بسلطات الدولة المضیفة الاستثمار

الدولة لعقد احترامكرست مبدأ بالاستثمارعددة الأطراف المتعلقة المتالاتفاقیات

تلجأ في بعض الحالات الاستثمارونظرا لمركز الدولة في عقد ،فھو مبدأ إلزاميالاستثمار

وھذا في إطار المخاطر واقتصادیةلأسباب سیاسیة انفرادیةإلى تعدیل أو فسخ العقد بصفة 

الدولة لعقد احتراموطبقا لمبدأ خسائر تلحق بالمستثمر،سبب أضرار وغیر التجاریة مما ی

فإن الإخلال بھ یرتب علیھا مسؤولیة دولیة مما یولد حق المستثمر الأجنبي في الاستثمار

.1التعویض بسبب عدم الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة

الفرع الثاني

الإجراءات المماثلةالتعویض عن 

الإجراءات المماثلة من بین الأخطار التي یتعرض لھا المستثمر الأجنبي على إقلیم تعتبر

.الدولة المضیفة، كما تصنف من بین المخاطر الماسة بالملكیة بطریقة غیر مباشرة

یة المباشرة تعظیم تھدف من خلال فتح أسواقھا أمام الاستثمارات الأجنبفالدولة المضیفة 

مكاسبھا وإراداتھا الاقتصادیة، لھذا تحرص حكوماتھا على تنظیم وتوجیھ نشاط وسلوك 

مؤسسات الاستثمار في نوعین أساسیین من الإجراءات، الأول یضم مجموع الأدوات 

المستخدمة في التأثیر على البیئة الاقتصادیة الكلیة، انطلاقا من التأثیر على بعض العناصر 

والثاني یضم مجموع الآلیات ...ساسیة كالضرائب والرسوم والجمارك ومعدل الصرفالأ

، انطلاقا من اعتماد 2المؤثرة على البیئة الاقتصادیة الخاصة بمؤسسة الاستثمار الأجنبي

نشاطھا أو في أدائھا بطریقة سیئة                                     أسلوب التدخل في إنھاء 

_____________________

14لامیة عبیب، مرجع سابق، ص-1

60،61نوارة حسین، الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائر، مرحع سابق، ص ص -2
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وقد یكون التدخل مرتبطا ببیئة الاستثمار من خلال إلزام مؤسسات الاستثمار الأجنبیة 

یین في إطار أحد أشكال الشراكة القائمة لزیادة العاملة في أسواقھا قبول مشاركین محل

وبالتالي الحصول على بعض الأسھم في ملكیة ل الوطني في الصناعات، مساھمة رأس الما

.المشروع الاستثماري، وھي طریقة غیر مباشرة لأخذ ملكیة المال الأجنبي

ي شكل إجراءات تشریعیة أو فتظھر بذلك صور جدیدة وذات أبعاد متنوعة، تكون ف

إداریة، تتخذھا الدولة أو إحدى سلطاتھا بصفة مباشرة أو غیر مباشرة وتؤثر على الوضعیة 

الاقتصادیة والمالیة للمستثمر الأجنبي رغم بقائھ مالكا للمشروع، وتتمثل ھذه الإجراءات 

                                                                                                  :في

.التدخل الحكومي والرقابة التعسفیة على إجراءات الاستثمار في كل مراحلھ-1

.التدخل في تسییر وإدارة الاستثمار بكل أشكالھا وخاصة تغییر أعضاء مجلس الإدارة-2

ات و سعر الصرف، والمغالاة الفرض المبالغ فیھ والتمییزي للضرائب والرسوم والجبای-3

.في ذلك بشكل یخل بحقوق المستثمر الأجنبي بطریقة تحكمیة

إجبار المستثمر على بیع المشروع الاستثماري أو التنازل عنھ أو عن بعض الأسھم -4

.للوطنیین أو للإدارة

الإجراءات التي تھدف إلى حرمان المستثمر من مستحقاتھ من أصل الاستثمار أو -5

.عوائده سواء بقرار إداري أو قضائي

ة قد تم التأمین علیھا إلغاء الدولة المضیفة لرخصة إستراد سلع أو بضائع ضروری-6

.وشحنھا

في تسییر رفض الدولة الترخیص بدخول سلع أو مواد أولیة ھامة إلى إقلیمھا، تؤثر -7

.1المشروع الإستثماري

____________________

64،65نوارة حسین الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائر، مرجع سابق، ص ص -1
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المطلب الثاني

مفھوم الحق في التعویض

إصلاح ضرر لاحق بشخص "مصطلح التعویض في القاموس القانوني على أنھ یعرف

.1"سواء كان جسمانیا أو مادیا أو معنویا

ومبدأ معترف بھ اقتصادیةوالتعویض ھو قیمة مادیة أو معنویة حقیقیة مرتبطة بقیمة 

دولیا وملزم على الدول مادام ھو الصورة البسیطة والمباشرة لإصلاح الضرر الذي یصیب 

.2المستثمر الأجنبي

,الشرقیةأرویامصطلح التعویض لقي رفضا في البدایة من قبل الفقھ الروسي والفقھ في 

التأمیم دون العامة أو اللجوء إلى مبررا ذلك بأحقیة الدول في القیام بنزع الملكیة للمنفعة

.3دوليالتزامھ فیكون بمحض إرادتھا دون أي وإن أدتالتقید بدفع التعویض،

مسألة التعویض أثارت خلافا وأنشأت مواقف متعددة بین مؤید ومعارض حول أحقیة 

مما دفع إلى ظھور تغیرات )الفرع الأول(المستثمر الأجنبي في الحصول على التعویض 

).الفرع الثاني(رسات الدولیة في حق المستثمر الأجنبي في التعویض كنتیجة للمما

الفرع الأول

السائدة حول الحق في التعویضالاختلافات

من اتخذتالحق في التعویض من حق كل مستثمر أجنبي تعرض لخطر نتیجة إجراءات 

سواء نزع الملكیة للمنفعة العامة أو المضیفة حرمتھ من أموالھ وملكیتھ،طرف الدول 

وھذا مقرر في قواعد القانون الدولي كما سبق وأن إجراءات أخرى مماثلة،أمیم، أو أيالت

.أشرنا إلیھ

______________________

15صالفرنسیة،اموس باللغتین العربیة وق إبتسام القرام، المصطلحات القانونیة،-1

55مرحع سابق، صلأجنبي،التعویض في الاستثمار انوارة حسین،-2

كلیة الحقوق،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر،،في ظل القانون الإتفاقي الجزائريستثمار الأجنبي الاحمایة نادیة أودیع،-3

53ص،21/04/2004، تاریخ المناقشة وزو-معمري تیزيودجامعة مول
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الالتزام بأداء على فكرةالاستقرارالرأي الدولي إلى إلیھتوصل ما رغم منعلى ال

إلا أن مسألة الحق في التعویض لا تخلو من ،التعویض مقابل ما لحق المستثمر من ضرر

أخرىتنكر و ترفض فكرة الحق في التعویض و اتجاھاتفھناك الاختلافات القائمة حولھا 

.الدول  أو الفقھسواء بین د علیھا مما ولد مواقف و مفاھیم متعددة تؤید الفكرة و تؤك

المفھوم الدولي للحق في التعویض:أولا

حیث تختلف نظرة الدول ,الدولبینالحق في تعویض المستثمر الأجنبي محل خلاف

.الغربیة حول تأدیتھ عن الدول النامیة 

الحق في التعویض لدى الدول الغربیة.1

و یقصد  اتقلیدیا مفھومفي التعویض إلى الدول الغربیة التي أعطت لھعود نشأة الحقت    

.1المستثمر من أموالھ تحرمالدول إجراءات عن اتخاذبھ التعویض الناجم 

رسالة الوزیر الأمریكي الموجھة للحكومة المكسیكیة تجسد المفھوم التقلیدي للتعویض 

یكیین في الحصول على تعویض الذي تنادي بھ الدول الغربیة حیث تؤكد على حق الأمر

دولي یفرضھ الحد الأدنى لحقوق الأجانب بمقتضى التزامو تعتبره فوري، عادل، و فعال،

.2لعرف الدوليا

حقوق المكتسبة لتأكید وجھة نظرھاوتستند الدول الغربیة في موقفھا إلى نظریة ال

یجوزلأموالھ لا ةالمضیفكیة وفقا للقانون السائد في الدولةحق الملاكتسبالذيفالمستثمر 

الذيلك یعتبر إھدار للحق ذابل تعویض فوري عادل وفعال وخلافإلا مق،تجریده بعد

.3صحیح في ظل القوانین السابقةاكتسبھ

_______________________________

التخرج لنیل شھادة الماستر،مذكرةالأجنبي في الجزائر،الاستثمارضمانات ججیقة خلوي،دلیلة أیت رمضان،-1

29ص03/11/2013تاریخ المناقشةد معمري تیزي وزو،جامعة مولوتخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق،

لقانون مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في االاستثمارات الأجنبیة في الجزائر،میكانیزمات  ضمان عائشة عینوش،-2

109ص دون تاریخ المناقشةجامعة مولود معمري تیزي وزو،،كلیة الحقوق،الأعمال

71ص،مرجع سابق،الحمایة الدولیة للمال الأجنبيھشام علي صادق،-3
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ا الرأي عند تأمیم تمسكت بھذأن1938وقد سبق للولایات المتحدة الأمریكیة  عام 

إزاء 1960موقف الولایات المتحدة الأمریكیة عام و البترولیة،لمكسیك للصناعات ا

تقدم بھ فیدال كاسترو في الذيالتأمیمات الكوبیة لأموال الأمریكیة حیث رفضت العرض 

في ) فوریةبمعنى لیست (لك الوقت و المتضمن موافقة كوبا على أداء تعویضات مؤجلة ذ

الذي مون الحد الأدنى لحقوق الأجانب لكونھ یخالف مض℅25صورة سندات بفائدة تقدر 

.1یقضي بأن یكون التعویض عادل فوري وفعال

الأجنبیة في مساھمتھا في لاستثماراتالدول الغربیة تؤكد على الدور الھام و الفعال 

ا فإنھا تعتبر أي إجراء یھدف نزع الملكیة للدول المستقبلة أو المضیفة لذالاقتصادیةالتنمیة 

.2إجراء غیر شرعيكامل یعتبردون أن یكون مصحوب بتعویضللمستثمر الأجنبي 

یة حول مسالة الحق في التعویض فإن المستثمر الأجنبي بوإن قیمنا موقف الدول الغر

مع الدولة المضیفة مارالاستثاتفاقیةمدة انتھاءإلى غایة الاستثماريیحتفظ بمشروعھ 

إجراءات من شأنھا حرمان المستثمر من اتخاذلجوء الدولة إلى وفي حالة،للاستثمار

فھي مجبرة على دون موافقة المستثمر،الاستثماراتفاقیةمشروعھ الاستثماري أي إنھاء

.منح لھ تعویض یشمل كل الخسارة وما فاتھ من كسب

السیطرة بإجراءإما أن تقوم مام خیارینالدول الغربیة یضع الدولة المضیفة أإن موقف

بعد انتھاء مدة اتفاقیة الاستثمار وإما أن تنھي الاتفاقیة وتدفع الاستثماريعلى المشروع 

إما یساھم في تنفیذ برامجھا التنمویةلا یخدم مصالحھا ولاوھذا،3تعویض كامل للمستثمر

بتأخرھا في ذلك في حالة الالتزام بالمدة أو عدم قدرتھا في دفع تعویض كامل وفقا 

للوفاء بمتطلبات قیمة نظرا لافتقارھا إلى المال في حالة إنھاء الاتفاقیةوصاف المطلوبةلأ

.الأموال المستولى علیھا

____________________________

114صفي الجزائر، مرجع سابق،الاستثماراتمیكانزمات ضمان عائشة عینوش،-1

199صالأجنبیة في الجزائر، مرجع سابق، لاستثماراتالحمایة القانونیة محند وعلي عیبوط،-2

114صمات ضمان الاستثمارات في الجزائر، مرجع سابق،میكانزعائشة عینوش،-3
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العالم الثالث تعاني ویلات والمفھوم التقلیدي للتعویض ظھر في وقت كانت فیھ دول

الاستقلالنالت  ما اإذ،لة غیر مباشرة لمنع الاستقلال الاقتصاديالاستعمار مما یجعلھ وسی

كان یقابلھ الجھل وعدم والأوربیةوالتقدم العلمي الذي ساد في الدول الأمریكیة ,السیاسي

تأییدا من قبل الدول للتعویض لم یلقالمفھوم التقلیدي ا فاولذ،الوعي لدى الدول النامیة

.خاصة الدول النامیة

الحق في التعویض لدى الدول النامیة.2

ا المفھوم یسقط حق الدولة في التأمیم و تطبیق ھذالاعترافأن ترى ھذه الدول

أي تعویض وللدولة على ثرواتھا،الاقتصادیةكونھ یتعارض مع السیادة ویتعارض معھ 

.1فعلي یفرض علیھا یمثل حاجزا أمامھا

تتخذھاكما تعتبر الدول النامیة أن إجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة أو التأمیم التي 

وبالتالي فإن ة،ه الملكیة التي ھي في الأصل ملك للدولالدولة وسیلة مثلى للحفاظ على ھذ

دفع وغیر مجبرة على الاقتصاديتعبر عن حق الشعب في تقریر مصیره ه الإجراءاتھذ

.2ه الإجراءاتتعویض لرعایا أجانب شملتھم ھذ

امة لأمم صادرة عن الجمعیة العة لھاصورورفض الدول النامیة للتعویض أخذ

في تأمیم المشروع للاستثماره الدول حول حق الدولة المضیفة المتحدة تعبر عن موقف ھذ

.المملوك للمستثمر الأجنبي ومقدار التعویض المستحقالاستثماري

ء حیث جاالمتعلقة بالسیادة الدولة على الثروات الطبیعیةاللائحةاللوائحه ومن أھم ھذ

.3فيتتمثل المصادرة تأخذ استنادا إلى مجموعة من الأسسیة،فیھا أن التأمیم و نزع الملك

__________________________

1- MAHMOUD Salem, le développement et la protection Conventionnelle des

Investissements étrangers ; Journal de Droit International, N03, 113èmeAnnè,

Paris ;1986 ; p616

29صات الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مرجع سابق،ضمان دلیلة أیت رمضان، ججیقة خلوي،-2

110ص، مرجع سابق،وردیة أیت شعلال-3
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ه الحالة ح أسمى من المصالح الفردیة وفي ھذمصال باعتبارھاالأمن الوطني المنفعة العامة،

في  المعمول بھا في الدولة التي تتخذیجب أن تمنح للمستثمر تعویض مناسب وفقا للقواعد

.1ممارساتھا لسیادتھا ووفقا للقانون الدولي

ه ووفقا لھذجبات الاقتصادیة للدول،الثانیة تتمثل في میثاق الحقوق والواواللائحة 

اللائحة لكل دولة الحق في التأمیم ونزع الملكیة أو نقل ملكیة الممتلكات الأجنبیة مع دفع 

القوانین والإجراءات وجمیع الظروف التي تعتبرھا الاعتبارفي  الأخذتعویض مناسب مع 

.2الدولة متصلة

الذي یمنح للمستثمر الأجنبي رفضت الدول النامیة منح أما من ناحیة مقدار التعویض

وأكدت على وجوب التفرقة بین التأمیم تعویض یشمل الكسب الفائت نتیجة تأمیم مشروعھ

مة للعدل الدولي   وأول من فرق بینھم ھي محكمة الدائلقانوني والتأمیم الغیر القانوني،ا

الدولة المضیفة للاستثمارات تدفع فقط قیمة الممتلكات ا كان التأمیم قانوني فحیت ترى أنھ إذ

أما في حالة التأمیم ه القیمة حتى تاریخ الدفع،دفع فوائد على ھذالمؤممة في یوم التأمیم مع 

من تاریخاري والكسب الفائت الذي یقرر غیر القانوني فتدفع قیمة أصول المشروع الاستثم

.3انتھاء اتفاقیة الاستثمار

لتعویض تراجعت عنھ بھدف تحقیق التنمیة لتبنتھ الدول النامیة في رفضھا الذيالموقف 

ي حیث أصبحت لا تنكر حق المستثمر ف،الاقتصادیة ولحاجتھا لرؤوس أموال أجنبیة

.التعویض لكن دون التقید بالمفھوم التقلیدي

_________________________

لكطرف الدول الغربیة ذتفسیر منإن عبارة التعویض المناسب أو عادل ھنا المقصود منھ مخالف لما أعطي لھا من -1

المصاحبة الظروف و قوانین الدولة المضیفةت بعین الاعتبارأخذاللائحتیناء في أن عبارة التعویض المناسب الذي ج

الكاملة للمشروع محل فإذا تطلبت المصلحة العامة في الدولة المعنیة دفع تعویض أقل من القیمة لقرار نزع الملكیة،

.ا لا یشكل خرقا لمتطلبات القانون الدولي بشأن التعویض المناسب أو العادلذفھالإجراء،

مسلك الدولة المضیفة للاستثمار،مسلك المستثمر الأجنبي وكذلكالتأمیم،الظروف المتصلة بموضوعومن أمثلة -2

لأرباح التي حققھا المستثمر واتصادیة للدولة المضیفة للاستثمار،ومدى مشاركة المشروع الاستثماري في التنمیة الاق

.الأجنبي من المشروع الاستثماري قبل تأمیمھ

119صالاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، مرجع سابق،میكانزمات ضمانات عائشة عینوش،-3
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م تنكر ا یمكن القول أن الدول النامیة تبنت موقف وسط في شرط التعویض حیث لوبذ

ت إنما أخذ،نادي بھ الدول الغربیةت الذيولم تأخذ بالتعویض الكامل الحق في التعویض 

بتعویض ملائم یتماشى وحق السیادة الاقتصادیة للدول على ثرواتھا نظرا لقدراتھا المالیة 

دلك یضر التي لا تسمح لھا بدفع تعویض كامل یغطي القیمة الحقیقیة لاستثمار الأجنبي لأن 

.1أھدافھا الاقتصادیةتحقیق باقتصادھا ویساھم في

المفھوم الفقھي للحق في التعویض:ثانیا

أن جانب من الفقھبحیث یرى،محل خلاف بین الفقھاءتعتبر مسألة الحق في التعویض

ولة في الدولة ملزمة بدفع تعویض وفقا للقانون الدولي كمقابل لإجراءات التي تتخذھا الد

 على  یضفيأن التھرب من دفع التعویض الاتجاها ویؤكد ھذاسترجاع ثرواتھا الطبیعیة،

أن یكون اه مؤید لموقف الدول الغربیة التي فيا الاتجوھذ،الإجراءات صفة اللامشروعیة

.التعویض شاملا وحالا وفعالا

زام بأداء التعویض في القانون الدولي غیر موجود ولیس تأما فریق أخر فیعتبر أن الال

لا في حالة من المنطق مطالبة الدول با التعویض عن إجراءات نزع الملكیة أو التأمیم إ

.2اتفاقیة بین دولتین

ا الاتجاه یؤكد أن القانون الدولي لا یخول لأجنبي أي حق إلا حق المساواة وھذ

یس لأجانب الحق فإن كان الحق في المطالبة با التعویض غیر مقرر للوطنیین فل,بالوطنیین

.في المطالبة بھ

ا الاتجاه بصفة عامة مع وجھة النظر التي تعتنقھا دول العالم الثالث التي شى ھذاویتم

خلال تأمیم الاحتكارات تسعى إلى تحقیق أھدافھا في شأن استخدام ثرواتھا الطبیعیة من 

.3وھو ما یقضي إعادة النظر في المبدأ التقلیدي الذي تتمسك بھ الدول الغربیة،الأجنبیة فیھا

______________________________

جامعة مولود فروجة بوخروب، فرحات وراس، عقد ضمان الاستثمار، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، كلیة الحقوق،-1

81ص، 25/11/2013وزو، تاریخ المناقشةمعمري تیزي 

201صلاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، مرجع سابق،الحمایة القانونیةمحند وعلي عیبوط،-2

73صھشام علي صادق، الحمایة الدولیة للمال الأجنبي، مرجع سابق،-3
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الفرع الثاني

الممارسات الدولیةالحق في التعویض في ضوء على  التغیرات الطارئة

طرأت على مسألة الحق في التعویض تغیرات حیث تم ذ،,في ضوء الممارسات الدولیة

لھ سابقا لكن الرافضةض للمستثمر الأجنبي من طرف الدولالدولة بمبدأ التعویالتزامإقرار

خاصة ) فعال،كامل،حال(المعروفة في المفھوم التقلیدي للتعویضبالأوصافدون التقید 

الاجتماعیةالدولة في إطار التنمیة تتخذھافیما یخص إجراءات التأمیم أو نزع الملكیة التي 

.الاقتصادیةو 

كل من الدول مكانا وسطا بیناتخذالحق في التعویض ،ه التغیراتو على ضوء ھذ

تي تلزم أن یكون كامل و حال و فعال و بین الدول النامیة الغربیة في صورتھ التقلیدیة ال

.1التي تنكره من أساسھ

بمبدأ التعویضالدولالتزامإقرار :أولا

من المتخذةتبین مختلف الممارسات الدولیة المتبعة في إجراءات التأمیم و نزع الملكیة 

یض و الإقرار بإلزامیتھ و على وجود التعوالاقتصادیةسیادتھا إطارطرف الدول في 

لك بدون وجود ذلك في السوابق العدلیة و الحلول الدبلوماسیة المتوصل إلیھا و یتجسد ذ

المبدأ نظرا لحاجتھا إلى الدول النامیة بھذاعترفتو لقد ،ك مسبقاتلزم على دلاتفاقیة

.2الاجتماعیةو الاقتصادیةالأجنبیة لتحقیق التنمیة الاستثمارات

إجراءات التأمیم عندما اتخذتبأدائھ االتزامھالمبدأ في ب الدول النامیةاعترافو یتجسد 

ء كانت الغربیة سواالاستثماراتالأجنبیة خاصة في مواجھة الاحتكاراتفي مواجھة 

الشركة إیران عند تأمیم صناعة البترول نشیر إلى موقفالمقامافي ھذ،أمریكیة أو أروبیة

عند تأمیم الممتلكات الھولندیة و مصر عندما قامت اندونیسیاموقف و)إیرانیةالأنجلوا(

.3دولة كوبا عند تأمیم المشروعات الأمریكیةقناة السویس و بتأمیم 

________________________

دار النھضة الأجنبیة الخاصة،لاستثماراتفي تطویر النظام القانوني الدولي الثنائیةالاتفاقیاتدور حسین الموجي،-1

91ص، م1992.القاھرةالعربیة،

204صمرجع سابق،لاستثمارات الأجنبیة في الجزائر،الحمایة القانونیةمحند وعلي عیبوط، -2

78صالحمایة الدولیة للمال الأجنبي، مرجع سابق،ي صادق،ھشام عل-3
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یصعب التسلیم بالرأي القائل بعدم وجود أي قاعدة دولیة تلزم النظراوفي ضوء ھذ

على نحو ما قررت المكسیك أممت ممتلكاتھالذيالدولة بأداء تعویضات للمستثمر الأجنبي 

فیھا أن قیامھا بأداء تعویضات لرعایا ت المتحدة الأمریكیة والتي أكدت للولایامذكرتھافي 

.الأمریكیین راجع إلى سیادتھا المطلقة

م الدولة بأداء التعویض كنتیجة عن إجراءات التأمیم وأھم ما یؤكد وجود قاعدة دولیة تلز

لك التواتر الملحوظ ذھو ,ذلك من الإجراءات المماثلةأو غیرتتخذھاأو نزع الملكیة التي 

اتفاقه القاعدة العرفیة دون وجود ة والعمل الدبلوماسي على إقرار ھذفي السوابق الدولی

.سابق بأداء التعویض

.الدولة بأداء التعویضللالتزامتھامساندواضح من البدایةالدول الغربیة فأما موقف

ي تقر صراحة الدولیة التالاتفاقیاتدأ الحق في التعویض یتجسد فيبمب الاعترافكما أن

اتفاقیاتو ھي لملكیة و التأمیملإجراءات نزع اكمقابل عن اتخاذھابإلزامیتھفیھا الدول

.1دول الغربیة أو دول العالم الثالثإلیھا مختلف دول العالم سواء أبرمتھا و انضمت

یض من أوصافھ التقلیدیةتجرید التعو:ثانیا

نذالدولیة مالاقتصادیةبا التغیرات التي طرأت على الحیاة الأوصاف التقلیدیة تأثرت

المطلق للملكیة الخاصة لأجنبي الاحترامفي ظل سیادة مبدأ ف ،نھایة الحرب العالمیة الثانیة

ه الأوصاف فإن ھذالخاصة،متع بھا الملكیة یعكس المكانة المقدسة التي كانت تتالذي

.انت تعبر عن مبدأ التعویض الكاملالتقلیدیة ك

بتدخل واسع في الملكیة الخاصة لتنظیم ممارستھا لكن حالیا تسمح تشریعات الدول 

بول أصبح من المقإذ ابقةعلى نحو أفقدھا قدرا كبیرا من مكانتھا السالاجتماعیةلوظیفتھا 

لك المصلحة العامة في وال المستولى علیھا عندما تتطلب ذدفع تعویض جزئي عن الأم

.2الدولة

_____________________

.76،77،78صصللمال الأجنبي، مرجع سابق،ھشام علي صادق، الحمایة الدولیة-1

مرجع سابقالأجنبیة الخاصة،للاستثماراتالدولیة في تطویر النظام القانوني الدولي دور الاتفاقیاتحسین الموجي،-2

91ص
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ن القانون الدولي والأوصاف التقلیدیة للتعویض یسودھا شك في أن تكون جزءا م

بول الدول الغربیة التي الممارسات الدولیة یدل على قأن الواقع العملي أو إذ،المعاصر

تتطلبھا ھذه الأوصاف ه الأوصاف التقلیدیة مبالغ مالیة تقل كثیرا عن القیمة التي تتمسك بھذ

جراءات حرمتھم من طالبات مواطنیھا الدین تعرضوا لإلك حینما قامت بتسویة مالتقلیدیة وذ

ونظرا الإجمالي،تعویض المبلغ اتفاقاته التسویات تعرف عادة باسم وھذ،استثماراتھم

التي وقبولھا كوسیلة مشروعة للوصول إلى حل في المنازعات الاتفاقاته لتكرار الدول لھذ

في كل بإرادتھاتكون الدول الغربیة قد تخلت یمكن أن  فلا تنشأ بین الدول حول التعویض،

جدیدا اتفاقاه التسویات تمثل وإنما ھذ,ة في القانون الدوليه الحالات عن حقوقھا المقررھذ

.لما كانحول معاییر التعویض خلافا

لي قد ا الشأن فإن المشروع الحالي لتعدیل تقنین القانون الأمریكي للقانون الدووفي ھذ

.العادلبالتعویضواستبدلھاالأوصاف التقلیدیة للتعویض،ول مرة أغفل النص الأول ولأ

الأوصاف تعكس الموقف التاریخي للولایات المتحدة قیل في ذالك أنھ وإن كانت ھذهوقد

.1لك قواعد قانونیة مقبولة عمومافإنھا لا تعتبر مع ذفي الموضوع،

من خلال جمیع ومما یؤكد أیضا تجرید التعویض من أوصافھ التقلیدیة ھو عدم التقید بھا

ت بھا الدول النامیة لم یصاحبھا دفع تعویض التي قامالتأمیماتفجمیع سات الدولیة،الممار

حیث اكتفت في بعض الحالات منح تعویضات )حال فوري فعال(مطابق لأوصاف التقلیدیة 

.2بالتعویضجزئیة  و في حالات أخرى الوعد 

لدول النامیة في شأن تأمیم لیبین الفقھ أن جمیع القوانین والمراسیم الوطنیة كما     

لكن التعویضات تكون جزئیة غیر بمبدأ التعویض،التزامھاالمشروعات الأجنبیة تؤكد 

.3التي لحقت المستثمر الأجنبيللخسائر الفعلیة شاملة

___________________________

مرجع سابق ،الأجنبیة الخاصةلاستثماراتفي تطویر النظام القانوني الدولي الثنائیةالاتفاقیاتدور حسین الموجي،-1

.98،99صص

204صمرجع سابق،لاستثمارات الأجنبیة في الجزائر،القانونیةالحمایة محند وعلي عیبوط،-2

80صالحمایة الدولیة للمال الأجنبي، مرحع سابق،ھشام علي صادق،-3
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ت ه حقیقة تأكدت في مختلف الاتفاقیات الدولیة التي أبرمت لتسویة مسألة التعویضاوھذ

ه الاتفاقیات اكتفت بمجرد إجراء تسویات إجمالیة حیث بعض ھذه الحالات،في مثل ھذ

تتضمن تعویضات جزئیة و اتفاقیات أخرى اتجھت إلى الإحالة للقانون الوطني للدولة 

.1المتخذة إجراءات جزئیة غیر شاملة 

یؤید الدول النامیة فیما الذيتحاد الأوربي ا الرأي مؤید من طرف قضاء الإھذكما أن 

ن،الأوربیالتي تجري في الإتحاد جب دفعھ في دعاوي التأمیم یتعلق بنوع التعویض الوا

الأوربیةتأمین وصناعة بناء السفن من قبل الحكومة البریطانیة قررت المحكمة بخصوص

أن مقدار التعویض المطلوب في حالة التأمیم یكون مختلف عن المطلوب (لحقوق الإنسان 

تؤكد المحكمة أیضا أن التعویض و،الممتلكاتبالنسبة للحالات الأخرى من الحرمان من 

.مفھوم التقلیدي غیر واجب التطبیق في حالات التأمیمبال

ا فإن علما القانون الدولي قاموا بالعدول عن المفھوم التقلیدي للتعویض دة على ھذوزیا

.على أن یكون التعویض مناسباواقتصروایكون شاملا الذي

ا من وكذتعویض قد جرد من وصفھ الشامل،فإن الممارسات الدولیة توضح أن الوعلیھ

ت تتفق معظم التعویضات التي تم دفعھا دفعت بأقساط وخلال فترابحیث أن ،2وصف الحال

الحكومة المكسیكیة في خیر مثال على ذلك ھو عند قیام و’غالبا مع القدرات المالیة للدولة

مرور تسع سنوات بدفع تعویض بعد والتزمت ،بتأمیم الشركات النفطیة الأجنبیة1928

التزمت وسنوات،10یضا إلى بلجیكا على مدى تعوكما دفعت منغازیا وعلى أقساط،

17السوید مدة حكومةوإلى،3على مدى خمسة عشر سنةإلى فرنساتعویضابدفع بولندا

                                                                                                .سنة

___________________________

بالطرق الدبلوماسیة بین حكومات الدول المعنیة لتسویة الدعاوي عن اتفاق یتم(تعویض المبلغ الإجمالي ھو اتفاق-1

على أن تقوم الدولة التي حصلت التعویض بتوزیعھ على المدعین ,طریق دفع مبلغ إجمالي دون اللجوء إلى القضاء الدولي

...)من مواطنیھا طبقا لما یستحقھ كل منھم

81صھشام علي صادق، الحمایة الدولیة للمال الأجنبي، مرجع سابق،-2

110صالاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، مرجع سابق،میكانزمات ضمان عائشة عینوش،-3
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مثل وصف الحال،عدة ممارسات تبین تجرید التعویض منفھناكاإضافة إلى ھذ

الاتفاقیةتنص و1979التسویة التي أبرمت بین الولایات المتحدة والصین عام اتفاقیات

50والباقي المتمثل في 1979ملیون دولار أمریكي عام 30على أن الصین تلتزم بدفع 

بین الولایات المتحدة المبرمةالاتفاقیةا وكذ,یدفع على خمسة أقساطدولار سوفملیون 

10ملایین دولار على أقساط لمدة 5،5حیث تدفع أثیوبیا 1986وأثیوبیا لعامالأمریكیة 

.سنوات

لى فقھاء القانون الدولي یؤكد البعض على عدم وجوب دفع تعویض إوبالرجوع إلى

دفع الفوري للتعویض  التنفیذأما البعض الأخر فیعلق دد،المستثمر الأجنبي في وقت مح

.1من الناحیة الاقتصادیةالمستثمر الأجنبي على إمكانیات الدولة المضیفة

وتجرید التعویض من مفھومھ التقلیدي امتد إلى درجة أن ھناك اتفاقیات سمحت بفكرة 

 فيفإجراءات التأمیمات التي اتخذتالاقتصادیة للدولالتعویض العیني رعایة للظروف 

التأمیمات الكوبیة لأموال الأمریكیة وافقت الولایات المتحدة الأمریكیة أن تستوفي 

.2من السكرینما تعھدت كوبا لھا بتصدیر حاویاتالتعویضات بطریقة عینیة ح

الثانيالمبحث

الحصول على التعویضشروط

الحصول على التعویض من جراء اتخاذبین الدول حول الحق في القائمالجدل 

التعویض حق ومبدأ بأنالرأي القائلالوصول إلى ترجیحوإجراءات نزع الملكیة والتأمیم

على الضرر یؤسس بناءاومقرر بمقتضى قواعد القانون الدولي والعرف الدولي السائد

.الذي یلحق بالمستثمر الأجنبي

یؤسس علیھ لطلب تعویض یشترط تحقق ضرر حصول المستثمر الأجنبي على الف    

.3التعویض مقابل إجراءات نزع الملكیة والتأمیم

__________________________

125ص،مرجع سابقالأجنبیة في الجزائر،الاستثماراتمیكانزمات ضمان عائشة عینوش،-1

81صھشام عل صادق، الحمایة الدولیة للمال الأجنبي، مرجع سابق،-2

63صنفعة العامة في القانون الجزائري، مرجع سابق، نزع الملكیة للممحمد بوذریعات،-3
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یجعلنا نقول أن كما أن جبریة تنازل المالك عن ملكیتھ في نزع الملكیة والتأمیم

ویض وإنما إصلاح لضرر مما یؤكد أن الحق في الحصول على التع،التعویض لیس ثمنا

بدرجة الأولى وإضافة إلى مجموعة من المبادئ  یعتمد)الأولالمطلب(الضرریرجع إلى 

المطلب(للحصول على التعویض عند وقوع الضررویستخدمھا كحجة یحتج بھاعلیھا

.)الثاني

ألحق الذيبھدف تبریر الحق في الحصول على التعویض الكامل عن الضرر  اف   

.ه الأسس القانونیةھذاستخداملتأمیم یلجأ بالمستثمر الأجنبي مقابل إجراءات نزع الملكیة و ا

المطلب الأول

الضرر

بلا تسبب في سبیل نزع الملكیة للمنفعة العامة أو التأمیم إجراءات المضیفةتتخذ الدولة 

.ضرر للمستثمر الأجنبي لحرمانھ من مالھشك

فمسؤولیة الدولة مشروع تقوم على ر أساسي لقیام المسؤولیة الدولیة،فالضرر عنص

.1أساس وجود ضرر لحق بشخص أخر

د الأشخاص دولة كان أو منھ أحا یرى الفقھ أن الضرر لیس كل ما یشتكيوفي ھذ

فا الضرر لابد أن یتمیز ببعض الخصائص والشروط وأن یلحق أثار سلبیة شخص أجنبي، 

استنادایث یتم التعویض عن الضرر بح، على الشخص مما یستوجب تعویضھ عن الضرر

وذلك )الفرع الثاني(وطبیعة الضرر القابل للتعویض )الفرع الأول(إلى طبیعة التصرف 

).الفرع الثالث(فقا لصور التعویض عن الضرر و

الفرع الأول

ستنادا إلى طبیعة التصرفتعویض عن ضرر ا

یتوقف تحدید التعویض المستحق على الطبیعة القانونیة للتصرف الذي تقوم بھ الدولة 

ة الإجراءات أو التعویض المستحق للمستثمر الأجنبي استنادا إلى  شرعیحیث یتم تقدیر 

.عدم شرعیتھا

_________________________

63ص،مرجع سابقوالقانون المقارن،ائري نزع الملكیة للمنفعة العامة في القانون الجزریعات،محمد بوذ-1
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،)ولاأ(ضرر متعلق بإجراء غیر مشروعیجب التمییز بین التعویض المستحق الناتج عن

).ثانیا(وعوالتعویض الناتج عن ضرر متعلق بإجراء مشر

ض عن ضرر متعلق بإجراء غیر مشروعتعوی:ولاأ

یكون قد أخل ,وترتبت عنھ أضرارفي حال ارتكاب البلد المضیف لفعل غیر مشروع

لمستثمر الأجنبي بمجرد وقوع عن الأضرار التي یلحقھا بامسئولایكون الدولیة وبالتزاماتھ

.1الغیر المشروعالإجراءالفعل أو 

ه لى الدولة یعتبر فعلا صادرا عن ھذوالتصرف الغیر المشروع حتى وإن لم ینسب إ

بالتالي الفعل بھ الدولة واعتبرتھ صادرا عنھا،اعترفتا دولة بمقتضى القانون الدولي إذال

قیام إلى لك یؤدي إلى أن ذصادرا عن الدولة مباشرة،الغیر المشروع قد لا یكون 

ه الحالة یتم ففي ھذلفعل واعتبرتھ صادرا منھا،ا امسؤولیتھا في حالة ما إذا اعترفت بھذ

ا ألحق یؤدي إلى ترتیب مسؤولیة الدولة إذإلحاق الفعل الغیر المشروع بالبلد المضیف و

إعادة الحال إلى ، المتمثل في2ا الأخیر بجبر الضررجنبي وطالب ھذضررا بالمستثمر الأ

الإجراءات أو ما كان علیھ الحال قبل وقوع الفعل الغیر المشروع اتخاذلیھ قبل ما كان ع

لك بدفع وذستثمر لجمیع حقوقھ،المواستعادةأي محو جمیع الأضرار التي رتبھا الفعل 

لأموال المعنیة بالخسارة والأضرار مقابل الحرمان لالقیمة الكلیة ، ویعوض على 3تعویض

.من الأرباح

__________________________

193صلاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، مرجع سابق،الحمایة القانونیةمحند وعلي عیبوط،-1

147صمرجع سابق،مار،قیات الثنائیة في مجال الاستثدور الاتفالوناس حرزي،-2

194صلاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، مرجع سابق،الحمایة الدولیةمحند وعلي عیبوط،-3
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مشروعالتعویض عن ضرر متعلق بإجراء :ثانیا

دولة وتسبب ضرر فإن الإجراءات التي تقوم بھا اللمبادئ القانون الدولي،طبقا

لك في الاتفاقحتى و إن لم ینص ذ،1نح تعویض للمستثمریلزم الدولة بمللمستثمر الأجنبي،

.الك لا یغیر حقھ في التعویضكان الطرف المتضرر شخص خاص فإن ذوحتى وإن

التعویض الناتج عن ضرر متعلق بإجراء مشروع یتمیز عن الضرر المتعلق بإجراء 

.2غیر مشروع من حیث تقدیره

ا كان الضرر الذي أصیب المستثمر الأجنبي متعلق بفعل مشروع فإن في حالة ما إذ

ینحصر في قیمة الأصول المقابل أو التعویض الذي یحصل علیھ من طرف الدولة المضیفة 

أنھ یدخل ضمن الحقوق باعتبارویكون جزئیا ،فقطاقعة محل التصرف أي قیمة الخسائر الو

.السیادیة لدولة

التفرقة بین حدود التعویض في الإجراء المشروع والإجراء الغیر المشروع الھدف من 

ر المتخذة یالمستحق مھما كانت التدابتوحید التعویض  تقضيإلى قاعدة في محاولة الوصول 

یة ویتعارض مع المنطق ا لا یتماشى مع النصوص القانونلكن ھذمستثمر،في مواجھة ال

:لك راجع إلىالقانوني وذ

نظاما مشروعا لتدخلھا في المجال یعتبرزع الملكیة،الدولة إجراءات ناتخاذأن-1

.أغلب القواعد الداخلیة و الدولیةفي  قرارهوإ،الاقتصادي

بقاعدة وحدة التعویض عن التصرف المشروع والغیر مشروع یؤدي إلى عدم الأخذ-2

.3إجراءات التي تخدم مصالحھا العلیالاتخاذفعالیة دور الدولة في التدخل

____________________

مرجع سابقواشنطن،اتفاقیةبین الدول ورعایا الدول الأخرى على ضوء الاستثمارحكیم في عقود التطیب قبایلي،-1

279ص 

194صمرجع سابق،الأجنبیة في الجزائر،لاستثماراتالحمایة القانونیة محند وعلي عیبوط،-2

ل الأخرى على ضوء اتفاقیة واشنطن، مرجع التحكیم في عقود الاستثمار بین الدول ورعایا الدو،طیب قبایلينقلا عن -3

282صسابق،
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مما یجعل الدولة لا لھا،ا الحق وفقا لشروط المقررة في القانون لا معنى ویصبح ھذ

یتناقض مع سیاسة تشجیع الاستثمارات الأجنبیة وضمان اوھذ،ه الشروطتخضع لھذ

.1الحمایة

الفرع الثاني

.طبیعة الضرر القابل لتعویض

لحق بالمستثمر الذيلضرر شروع الصادر عن البلد المضیف باالفعل غیر الماتصالإن 

.الذكرالأجنبي شرط للحصول على التعویض كما سبق 

اقتصادیةقیمة ذاتوالمحاكم التحكیمیة تؤكد أن الضرر لیس بالضرورة أن یكون 

بل یكفي أن یلحق ضرر بالمستثمر الأجنبي نتیجة الفعل غیر المشروع ،لیستوجب التعویض

الأصل ھو أن یتم إعادة الحالة ة فه الحالوفي ھذالأجنبي،الاستثمارعلى  انعكاساتأو یرتب 

بدفع التزملك ذتعذركانت علیھ قبل وقوع الضرر وإن طبیعتھا الأصلیة أي إلى ماإلى

.تعویض

ا الصدد نشیر إلىذفي ھ، الضرر المعنويحول التعویض عنلتساؤنا إلى ھذوإستادا

حیث كانت أول قضیة یمنح فیھا لمستثمر أجنبي بسبب تعرضھ لضرر Déser line قضیة

المستثمر الأجنبي رغم عدم وجود ضرر مادي  لفائدةلتعویض الحكم با تممعنوي، 

حیت أكدت على وجوب دفع ، Biwotter gouf في قضیةالمحكمةالنھج نفس اتبعت كما 

ا ر الأجنبي بمجرد إمكانیة تحدید ھذلحق بالمستثمالذيعلى الضرر المعنوي تعویض 

.2وتحدید قیمتھالضرر

تعویض الضرر المعنوي الناتج عن إجراءات نزع الملكیة بصفة استثنائیة وذلك ویتم

ه الحالة یجب لسلطات العمومیة غیر شرعیة وفي ھذعندما تكون الإجراءات التي قامت بھا ا

.3ھة القضائیة المختصةإثبات الضرر أمام الج

____________________

مرجع سابق،واشنطناتفاقیةبین الدول ورعایا الدول الأخرى على ضوء الاستثمارالتحكیم في عقود طیب قبایلي،-1

282ص

176صمرجع سابق،الاستثمار،قیات الثنائیة في مجال دور الاتفالوناس حرزي،-2

221صلاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، مرجع سابق،الحمایة القانونیةمحند وعلي عیبوط،-3
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یستوجب التعویض عن ألام لحقت بالضحیة أو فقدان والتعویض عن الضرر المعنوي،

القانون من مشروع لجنة 31ة بالنقصان والمادشخص أو أقوال تتعرض لشخص الضحیة 

.1الدولي تتضمن نفس الفكرة

مما دفع ،لق تأییدا كبیراعلى التعویض المادي لم یلكن مبدأ أولویة التعویض المعنوي

تحكیم فجمیع باعتبار أن التعویض المعنوي لم یجسده في الواقع قضاء الفیھ، بالتشكیك

بشأنھا أحكاما تقضي بدفع الدعاوي المرفوعة بشأن التأمیم للمشروعات الاستثماریة تصدر 

.2ضد لیبیا لم یحكم بتعویض المعنوي liamco ني في المحصافا لمحكم صبحيالنقدي

حیث یكون التعویض فقا للحالة،عدة طرق و ىه الحالة یتم التعویض باعتماد علفأمام ھذ

أي یغطي التعویض قیمة أي یشمل القیمة الكلیة لأموال المعنیة ,في كل حالة كاملا

)الفائتعة و الكسب الخسارة الواق(الممتلكات 

الفرع الثالث

صور التعویض عن الضرر

یأخذ عدة صورمسألة حتمیة على عاتق الدولة المضیفة والاستثمارالتعویض في مجال 

.الإرضاء ،الإرجاعأھمھا التعویض المالي عن الضرر،

)إعادة الحال إلى ما كان علیھ(الإرجاع :أولا

قواعد القانون الدولي كل شخص یتسبب بضرر معین بغض النظر عن طبیعتھ حسب

القانونیة أو مركزه القانوني یكون ملزم بإعادة الحال إلى ما كان علیھ قبل وقوع العمل غیر 

.3مشروعال

________________________

ینجم عن تشمل الخسارة أي ضرر، سواء كان مادیا أو معنویا،"نون الدولي من مشروع لجنة القا31/2تنص المادة -1

"الفعل غیر المشروع دولیا الذي ترتكبھ الدولة

، مرجع الجزائریةالاستثماردراسة تطبیقیة لبعض عقود الاستثمارفي عقود الاستقرارشروط شنتوفي عبد الحمید،-2

145صسابق،

72ص الاتفاقیة للاستثمارات الأجنبیة، مرجع سابق،الحمایةلیندة رعاب، لعویسات لامیة،-3
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ا من خلال الحكم الصادر في قضیة  لتعویض و یظھر ھذالإرجاع یمثل الطریقة المثلى 

1.تكمیلیةو التعویض اعتبرتھ طریقةلإرجاع أكدت على الطابع الأولي  لتيا BIWZTER

من انتزعالذيأي إرجاع الشيء ما كان علیھشمل إعادة الحال إلى و طریقة الإرجاع ت

بالتالي فالإرجاع ھو عملیة تعویض في فائدة المستثمر ،لك بتعویضالمستثمر لھ و ذ

على المستثمر الأجنبي أو الاعتداءلأجنبي و نتیجة تترتب عن قیام المسؤولیة الدولیة كوقف 

أصاب الذيا كان الفعل الضار في حالة ما إذأموالھ و إعادة بناء ما تم ھدمھ وقف حجز 

.بدون وجھ حق فیجد إلغاء القرارالمستثمر الأجنبي یتمثل في قرار بالحجز 

إلا أن الإشكال ،لملائمةإعادة الحال إلى ما كانت علیھ ھو الوسیلة الجدیدة واوإذا كان 

فا التعویض المادي ھنا لا یفي ي حالة ھلاك المال أو وفاة الشخص،المطروح ھو ف

مما یستوجب علینا اللجوء إلى طریقة أخرى للتعویض تتمثل الغرض لأن الحالة ھنا مادیةب

.في التعویض المالي

التعویض المالي عن الضرر:ثانیا

لحق بالمستثمر الأجنبي و عدم القدرة الذيالضرر ا ما كان من غیر الممكن جبرإذ

على إعادة الحال إلى ما كان علیھ بسبب ھلاك و فقدان الشيء المنزوع یستوجب قیام الدولة 

یم تعویض مادي أي منح تعویض مالي لك بطریقة أخرى و ھي تقدصلاح ذضیفة بإمال

میع ا التعویض أن یكون شاملا یغطي جأصابھ حیث یشترط في ھذالذيكمقابل للضرر 

یقدر على حسب جسامة الضرر و ھو ما قضت بھ إحدى     الخسائر التي تعرض لھا،

.ضد الأرجنتین Notionalgrid في قضیةحاكم التابعة للمركز الدولي مال

منھا الدولة في كل الأحوال ملزمة بتقدیم تعویض للمستثمر سواء كان الفعل الصادر و

مثال الدولة ،شرط و الدولة مقیدة بتنفیذ الشرطفالتعویض فعلا غیر مشروع،مشروعا أ و

ا معظم مشروع و یقره القانون الدولي و كذا یعتبر إجراءات بنزع الملكیة و ھذتتخذ

ا قامت بفعل غیر ، و في حالة ما إذغیر أن ھدا لا یمنع دفع التعویضات الثنائیةالاتفاقی

.تحكم بھ المحكمةالذيتلتزم بدفع مبلغ التعویض دولیة ودولیا یترتب مسؤولیة مشروع 

________________________

ا النوع من التعویض یعتبر طریقة تكمیلیة لإصلاح الضرر رغم أن التحكیم لم یعرف في مجال الاستثمار كثیرا من ھذ-1

القضایا تتعلق بإعادة الحال إلى ما كانت علیھ والمتعلقة بالدرجة الأولى بالأضرار التي سببتھا الدولة  المضیفة للمستثمرین 

.لیاالأجانب على أساس الفعل غیر المشروع دو
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الإرضاء :ثالثا

یعتبر الإرضاء وسیلة أو طریقة تعتمد علیھا الدولة المضیفة لإصلاح الضرر الذي 

دفع الضرر معنوي وعجزت على إصلاحھ بسببتھ للمستثمر الأجنبي في حالة ما إدا كان 

.تعویض نقدي

ویشترط في رسمي اعتذارتعبیر عن الأسف أو یتضمن على شكل قرار یكونالإرضاء

ولا یجب أن یحط من قیمة الدولة سب حجم الخسارة التي سببھا الضرر،الإرضاء أن یتنا

.1لھا لاالمضیفة أو یكون مذ

المطلب الثاني

الأسانید القانونیة للتعویض

إن المساس بملكیة المستثمر الأجنبي عندما تبرره المنفعة العامة أو التأمیم ینتھي إلى 

.من شأنھا أن تغطي كافة الأضرارتقدیم تعویضات

فعملیة نزع الملكیة للمنفعة العامة والتأمیم تندرج ضمن صلاحیات الدولة حتى تتمكن 

فإن الدول وبذلك2،منفعة عمومیةمن الحصول على الأموال اللازمة لإنجاز مشاریع ذات

كما أن المستثمر )الفرع الأول(تحقق ثروة وإن لم یصاحبھا تعویض فیعتبر إثراء بلا سبب

المستثمر والدولةبموجب عقد استثمار بین الذي یقوم باستثمار أموالھ في الدولة المضیفة 

وكذلك) ثانيالفرع ال(ة المضیفة تسمح لھ بالمطالبة بالتعویض استنادا إلى المسؤولیة العقدی

).الفرع الثالث(السابقةفي الدولة المضیفة في ظل القوانینأكتسبھاإلى الحقوق التي 

الفرع الأول

الإثراء بلا سبب

مشروع على حساب كان غیر ممیز على كسب بلا سبب ھو حصول أي شخص ولو 

و قھ ضرر بسبب ھذا الكسب، في حدود ما كسبھ تعویض من لحشخص أخر لذا یلتزم، 

.زال كسبھ فیما بعد لوا الالتزام قائما ویبقى ھذ

_________________________

74صلاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، مرجع سابق،الحمایة الاتفاقیةة لعویسات،لامیلیندة رعاب،-1

،1994، سنة2العددمجلة المدرسة الوطنیة لإدارة،دارة،میة، للإنزع الملكیة من أجل المنفعة العموخالد رحماني،-2

50ص
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و ھو من مصادره ة تشكل مصدرا من مصادر الالتزام، فالإثراء بلا سبب یعد واقعة قانونی

.1الأولى التي ظھرت في فجر التاریخ 

كما عرف الإثراء بلا سبب كأساس من الأسس المستند علیھا القیام المسؤولیة و في 

كل شخص یستفید من ضرر لحق بالغیر یكون ھدا تفسیر للفقھاء یرون أن الإثراء بلا سبب 

التي تحصل تعتبر أساس قیام الاستفادةلحقھ الضرر و الذيالشخص ملزم بتعویض الغیر 

.2المسؤولیة

و في تقییم نظریة الإثراء بلا سبب یؤكد الفقھ أن كل شخص علیھ أن یتحمل ما یترتب 

على نشاطھ من نتائج سواء نافعة أو ضارة ما دام أن الإنسان ھو صاحب الحق في المنافع 

بتعویض الأضرار التي یحدثھا و تلحق من نشاطھ فھو ملزم كذلكالتي یجنیھا أو تترتب

.3الغیر

الأجنبي تقوم بإجراءات نزع الملكیة لاستثمارا المعنى فإن أي دولة مضیفة وبھذ

ا الفعل على ثروة و حققت ن أموالھ تكون قد حصلت من جراء ھذللمستثمر و حرمانھ م

و ،لا أخلاقي و مخالف لمبدأ العدالةا یعتبر عمل و بالمقابل ألحقت ضرر بالغیر و ھذمنافع 

ا ما دفع إلى اعتبار الإثراء بلا سبب من الأسس المعتمدة علیھا للحصول على التعویض ھذ

.ألحق المستثمر و حرمانھ من أموالھ الذيمقابل الضرر 

الفرع الثاني

الحقوق المكتسبة

فق أغلب الكتب الدارسة للقانون الدولي أن قاعدة الحقوق المكتسبة تم استحداثھا من تت    

دل و مدفوعة بحاجة التبا،بقى في عزلة تامة عن بعضھا البعضحتى لا تطرف الدول 

.التعاون إلى الدخول في علاقات أیا كان نوعھا مع الدول الأخرى

___________________

من التقنین 141/142كرستھ التشریعات في قوانینھا المدنیة، وقد فعل ذلك المشرع الجزائري في المواد وھو ما-1

.المدني

أن الشخص المصاب بضرر یتمثل في على أساس بلا سببتبنى جانب من الفقھ خاصة الفقیھ بلانیول فكرة الإثراء -2

أثري على الذيمن الشخص افتقارهوحینما یطالب برد الإثراء المسبب في ،حصل لھ من جراء فعلالذيلافتقارا"

ولي للحقوق المكتسبة في رة، إشكالیة قاعدة الإحترام الدمحفوظ أیت جبا."ا الضررھو یطالب بالتعویض عن ھذحسابھ ف

9القانون الدولي والعلاقات الدولیة، رسالة لنیل شھادة الماجستیر، جامعة الجزائر، دون تاریخ المناقشة، ص

و تیسیر من خلال مقال في المجلة في تقییم نظریة الإثراء بلا سبب على أساس اجتماعي واقتصادي أكد الفقیھان ربیر-3

"أن كل شخص علیھ أن یتحمل ما یترتب على نشاطھ من نتائج ضارة أو نافعة"1904الشھریة للقانون المدني سنة 

9محفوظ أیت جبارة، إشكالیة قاعدة الاحترام الدولي للحقوق المكتسبة، مرجع نفسھ، ص
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م علاقات منتظمة ومستقرة بینھا ومھمة فضرورة التعاون یؤدي بھا إلى العمل على قیا

.لك ھو ضمان حقوق الأفرادن الدولي ھو تنظیم ھذه العلاقات، وغایتھا في ذقواعد القانو

ا المفھوم في مجال الاستثمار فإن الدولة المضیفة التي تقوم بنزع ملكیة وتطبیقا لھذ

لحق بھ عویض كمقابل عما تترتب علیھا مسؤولیة دولیة تقضي بدفع تالمستثمر الأجنبي

فا المستثمر الذي اكتسب حقوقا صحیحة على أرض الدولة على أساس الحقوق المكتسبة،

لاحقا نتیجة إجراءات تتخذھا لاحقا في ظل القوانین السابقة لا یمكن تجریدھا منھ

.لمصلحتھا

,ولییندالمكتسبة معترف بھ في كل من التشریعات والقضاء والتحكیم الومبدأ الحقوق 

غیر أن نظریة الحقوق ،1بھ خرقا لقواعد دولیةالمضیفةالأمر الذي یجعل إخلال الدولة 

المكتسبة قد وجھت عدة انتقادات تتمل في

تلاف أسسھا المبادئ التي تتضمنھا القوانین الوطنیة لا تشكل مبادئ قانونیة دولیة لاخ-1

.لذلك لا یمكن الاعتماد علیھا كأساس للتعویض في القانون الدوليومضامینھا وتطبیقاتھا،

مبدأ الحقوق المكتسبة یتعارض مع سیادة الدولة وحقھا في اختیار نظامھا الاقتصادي -2

.بكل حریةوالاجتماعي 

ھذه الحقوق في حد ذاتھا قد اكتسبت بطریقة غیر مشروعة في وقت كانت فیھ الدول -3

.فلا یمكن الاعتماد علیھا كأساس للتعویض في القانون الدوليمیة تحت سیطرة أجنبیة،االن

.2إن التصرفات المشروعة التي تقوم بھا الدول النامیة لا تترتب عنھا أیة مسؤولیة دولیة-4

الفرع الثالث

المسؤولیة العقدیة

الأجنبي محل التزام لكلا الطرفین یعتبر العقد المبرم بین الدولة المضیفة والمستثمر 

ترتب علیھ مسؤولیة، قیام الدولة بإنھاء العقد عن طریق فإنھاء العقد بإرادة أحد الطرفین ی

اتخاذ إجراءات تحرم المستثمر من ملكیتھ یترتب عنھا حق المستثمر في الحصول على 

بسبب ضرورة إلا أن ھذا المبدأ تعرض للنقد,التعویض على أساس المسؤولیة العقدیة

:ضافة إلى مجموعة من الأسباب تتمثل فيتدویل عقد الاستثمار إ

___________________

مرجع سابقمكتسبة في القانون الدولي العام، إشكالیة قاعدة الاحترام الدولي للحقوق الأیت جبارة محفوظ، -1

196صلاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، مرجع سابق،الحمایة القانونیةمحند وعلي عیبوط ،-2
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الالتزامات القائمة بین الدولة المضیفة والمستثمر الأجنبي لا یمكن أن تتحول إلى -1

.التزامات دولیة

.ة الاقتصادیة للدولة على ثرواتھا الطبیعیة تسمح لھا باتخاذ إجراءات لمنفعتھاالسیاد-2

.1عدم المساواة ھو الطابع الممیز للمعاھدات الدولیة-3

________________

147صالأجنبیة في الجزائر،لاستثمارات الحمایة القانونیة محند وعلي عیبوط،،-1
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الفصل الثاني
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أحكام تعویض المستثمر الأجنبي

من أجل شرعیة الإجراءات الدولة بالتعویضالتزامالقانون الدولي بضرورة اھتمامإن 

یصاحبھ اتفاق حول إرساء مبدأ التعویض والالتزام بھ لمتم الوصول إلى التي تتخذھا،

فا القانون الدولي لا یتضمن توضیحات حول أشكال وطرق التعویض وكیفیة مضمونھ،

.أدائھ 

ا الاتفاقیات الثنائیة التي نونیة الداخلیة للدول المضیفة وكذمختلف النصوص القاباستقراء

ض أكثر توضیحا من القانون ام خاصة بمضمون التعویكتصادق علیھا نجدھا تتضمن أح

.1یدفع إلى اللجوء إلیھا في ظل غیابھا في القانون الدولي ا ماوھذالدولي،

یتحصل علیة من الدولة یمكن للمستثمر أن اتخذتھاوالتعویض الذي یترتب عن إجراءات 

استثماروذلك عن طریق عقد ضمان رى تتمثل في ھیئات الضمان الدولي،طرف جھة أخ

یئة ما متخصصة آلیات تجعل المستثمر یحول إلى ھعبر الاستثمارحیث تتم عملیة ضمان 

تحمل الآثار المالیة المترتبة عن مخاطر سیاسیة ما قد تلحق ت في ضمان الاستثمار،

.2باستثماره

فالمستثمر الأجنبي یمكنھ الحصول على التعویض من طرف الدولة وفقا لأحكام وعلیھ

أو یلجأ إلى الھیئات الدولة لیضمن )المبحث الأول(المتبعة من طرف الدول المضیفة 

تعویضھ وذلك وفقا لأحكام التعویض التي تشملھا المشاریع الاستثماریة في عقد ضمان 

).المبحث الثاني(الاستثمار 

_________________

197،205الأجنبیة، مرجع سابق، ص ص لاستثماراتالحمایة القانونیة محند وعلي عیبوط، -1

، الجزائر،دار ھومة للطباعة والنشر، الاستثمارضمان التحكیم التجاري،لیةالدوالاستثماراتقادري عبد العزیز،-2

.417صدون سنة النشر،
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المبحث الثاني

أحكام التعویض المحصل علیھ من قبل الدولة المضیفة

وحمایتھ نصت موادھا على مجموعة من الاستثمارالمبرمة لتشجیع الاتفاقیاتمعظم

وكذا الطرق المعتمدة )المطلب الأول(الأحكام المتمثلة في الأوصاف التي یتخذھا التعویض

).المطلب الثاني(في تحدید التعویض والوسائل المتبعة في أدائھ

المطلب الأول

أوصاف التعویض

إلى مختلف الاتفاقیات الثنائیة في مجال الاستثمار وتشجیعھ نجد أنھا حرصت بالرجوع 

شدید الحرص على تكریس حق المستثمر الأجنبي في الحصول على تعویض مقابل 

.1ضدهاتخذتالإجراءات التي 

ت تختلف في أوصاف التعویض الواجب توفرھا فیھ، فالدول لكن نصوص ھذه الاتفاقیا

الغربیة تبنت سابقا مفھوما للتعویض والذي یشترط أن یتمیز بمجموعة من الأوصاف وھي 

ویعرف بأوصاف التعویض وفقا للمفھوم التقلیدي للتعویض )حال، فعال، عادل(أن یكون 

خاصة، حیث أن الدول النامیةلكن ھذه الأوصاف لم تجد تأییدا من طرف)الفرع الأول(

معظم اتفاقیاتھا وقوانینھا الداخلیة تتضمن أوصاف أخرى للتعویض، وقوانین الجزائر في 

).الفرع الثاني(ھذا المجال مثال على ذلك 

االفرع الأول

أوصاف التعویض وفقا للمفھوم التقلیدي

بمشروعیة قرار التأمیم وما قد یترتب علیھ من أثار الاعترافترفض القاعدة التقلیدیة

قرار التأمیم إلا اتخاذموال الأجنبیة الموجودة وقت من حیث نقل ملكیة الأوبصفة خاصة 

.بعد دفع التعویض المستحق بالكامل 

________________________

، دور الاتفاقیات الثنائیة في تطویر النظام القانوني الدولي لاستثمارات الأجنبیة الخاصة، مرجع سابق، حسین الموجي-1

87ص
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بھ أداء ا صاحلملكیة للمنفعة العامة إذأو نزع افا القاعدة التقلیدیة تتمسك بشرعیة التأمیم 

.1تلزم بھ الدولةتعویض فوري عادل وفعال 

التعویض العادل:أولا

العادل التعویض الذي تكون قیمتھ مساویة للخسارة والضرر الذي لحق یقصد بالتعویض

ي یتم تحدیده على أساس السعر السائد في السوق الملكیة والذر الأجنبي نتیجة نزع المستثم

من أرباح كا الأرباح فات المستثمرمع الأخذ بعین الاعتبار  كل ما،2وقت نزع الملكیة

ا كان الدفع  في حالة ما إذورأس المال إلى یوم الأداء الفعلي لمنح التعویضالمستقبلیة،

3.مؤجلا

التعویض الفعال:ثانیا

مادیة و معنویة اقتصادیةقیمة ذایجب أن یكون الذيالتعویض الفعال ھو التعویض 

ھما دفع ا إلا بتوفر شرطان ولا یتحقق ھذ، منھالاستفادةالمستثمر الأجنبي من لتمكین

اتفاقلك في على ذالاتفاقحتى إن لم یتم اھذولا و یكون قابل للتحویل ثانیا ونقد أالتعویض

حیث أن المستثمر الأجنبي یجب أن یتحصل على تعویض بعملة قابلة للتحویل الاستثمار

المھم أن یكون عملة البلد المضیف أو دولة أخرى،مستثمر الأجنبي أو سواء بعملة دولة ال

و لا یسبب خسارة للمستثمر كما یحدث عادة عندما یؤدي ،لھ صفة الفعلیةالتعویض 

أخرى و تكون غیر إجراءات التأمیم أو عملة لتي اتخذتالتعویض بالعملة المحلیة للدولة ا

.ر خسارة فعلیة  للمستثمر الأجنبي ا یعتبوھذارج،قابلة للتحویل إلى الخ

__________________________

الأجنبیة الخاصة، مرجع سابقدور الاتفاقیات الثنائیة في تطویر النظام القانوني الدولي لاستثمارات،حسین الموجي-1

93ص

2 –MAHMOUD SALEM , Le développement et la protection conventionnelle des

Investissements étrangers ,op,cit,p 615 .

54صالأجنبي في ظل القانون الإتفاقي، مرجع سابق،حمایة الاستثمار،أودیع نادیة-3



41

التعویضات قد سبق للمحكمة الدائمة للعدل الدولي أن حكمت على ألمانیا أن تؤدي و

یبین وجود قاعدة دولیة تلزم أداء التعویض بعملة المستحقة لفرنسا بالعملة الفرنسیة، وھو ما

.1الدولة المستحقة للتعویض

التعویض الملائم والحقیقي :ثالثا

أو یتم بناءا على الظروف الملابسة لإجراء نزع الملكیةالتعویض الملائم والحقیقي 

التأمیم من جھة، وبناءا على جسامة الضرر حیث یكون مساویا لھ ولا یزید عنھ معتمدا في 

قیاسھ على الضرر المباشر، أي الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الفائت دون مراعاة 

.2لحق المستثمريجسامة الضرر الذ

اللاحق 3والعائق في تحدید التعویض الملائم والحقیقي یتمثل في مسألة تقییم الأضرار

بالمستثمر فیما إذا كان یشمل الحرمان من الفوائد، وقواعد القانون الدولي ترى أنھ یشمل 

ناتجا عن نزع ملكیة غیر مشروع، أما الأضرار والخسائر والفوائد المحتملة إذا كان 

مصادر الحدیثة للقانون الدولي ترى أنھ ملائم إذا كان یغطي القیمة التجاریة أو الحقیقیة 

.4لاستثمار

التعویض الفوري أو الحال:رابعا

د بھ التعویض الذي یجب أن یؤدى فور وقوع إجراءات نزع الملكیة أو التأمیم في یقص

اللحظة التي یصبح فیھا ھذا الإجراء مؤثرا ولا یحق للبلد المضیف أن ینزع ملكیة المستثمر 

.الأجنبي ویقوم بدفع تعویض مؤجل لأن ذلك یسبب ضرر للمستثمر الأجنبي

_____________________

69ھشام علي صادق، الحمایة الدولیة للمال الأجنبي، مرجع سابق، ص-1

56صنوارة حسین، التعویض في الاستثمار الأجنبي، مرجع سابق،-2

الاقتصادیةمصلحة الدولة المضیفة وظروفھا :ھنا تثور أھمیة إجراءات تقییم دقیق وعادل یوفق بین متناقضین ھما-3

، والقیمة العادلة للتعویض تدرج ضوابطھا ضمن الاتفاقیات أو القوانین الداخلیة ولدقة عملیة ومصلحة المستثمر الأجنبي

.تقدیر الأضرار والتعویض المناسب تخول المھمة للمحاكم

212محند وعلي عیبوط، الحمایة القانونیة لاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، مرجع سابق، ص-4
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لأن الدفع الفوري ،بفائدة تناسب مدة التأخیري حالة دفع تعویض مؤجل یجب أن یرفق و ف

و التأجیل ھو ضرر لھ لأنھ ،یكون في مصلحة المستثمر الأجنبي من حیث كسب الوقت

.1تضییع لمصالحھ

الثانيالفرع

الجزائريأوصاف التعویض الواردة في القانون 

تشریعاتھا مبدأ التعویض و حرصت شدید الحرص على تكریس حق لجزائر تبنت فيا

اتخذ ضدهالذيإجراءات نزع الملكیة عنمقابلك تثمر الأجنبي في الحصول علیھالمس

في  و أساسا یستند علیھالواردة على تصرفات الدولةمن أھم القیودحیث یعتبر التعویض

.ھذه التصرفاتإثبات مشروعیة

ھا منمنف, أوصاف مختلفة یتصف بھا التعویضھانصوصوالقوانین الجزائریة تتضمن 

على التعویض القبلي العادل و المنصف و منھا من نصت على التعویض المناسب و ینص

ه في إلى التعویض السریع حیث تتجسد ھذإضافةا التعویض الملائم والحقیقيوكذالفعلي
التي صادقت ا الاتفاقیات الثنائیةوكذ)ثانیا(والقوانین الداخلیة )أولا(نصوص الدستور2

                                                                                         ).ثالثا(علیھا

الدستورأوصاف التعویض المنصوص علیھا في:أولا

نص المشرع الجزائري على دفع تعویض قبلي أو مسبق، وعادل ومنصف عن 

إجراءات نزع لا یتم عن (1996من دستور 20إجراءات نزع الملكیة، حیث تنص المادة 

وھو ما یؤكده  3)الملكیة إلا في إطار القانون و یترتب عنھ تعویض قبلي عادل ومنصف

19894دستور

____________________

68صالأجنبي، مرجع سابق،، الحمایة الدولیة للمال ھشام على صادق-1

30صالأجنبي في الجزائر، مرجع سابق،الاستثمارضمانات أیت رمضان، ججیقة خلوي،دلیلة-2

یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق عنھ في 07/12/1996المؤرخ في 96/438المرسوم الرئاسي رقم -3

.08/12/1996الصادر في 76لرسمیة العددالجریدة الرسمیة، الجریدة ا،28/11/1996إستفتاء 

درجة الماجستیر في مذكرة لنیل وناس عقیلة، النظام القانوني لنزع الملكیة للمنفعة العامة في التشریع الجزائري،-4

77ص،عة الحاج لخضر، باتنة ، دون سنة النشرجامكلیة الحقوق، القانون الإداري،
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التعویض القبلي أو المسبق التعویض الذي یستوجب دفعھ للمستثمر الأجنبي ویقصد با

ةراشالإیة المكرسة في الدستور قد سبقه الخاصوھذإجراءات نزع الملكیة،قبل مباشرة 

.1إلیھا عند تأمیم مصالح الشركات الفرنسیة في الجزائر

فیقصد بھ التعویض الذي یغطي الخسارة الفعلیة التي تحدد غالبا العادل أما التعویض

قیمتھ الأموال المنزوعة ملكیتھا وفقا لسعر السائد في السوق وكل مافات المستثمر من كسب 

.2إلى یوم الأداء الفعلي لمنح التعویض

التعویض المنصوص علیھا في القوانین الوطنیةأوصاف:ثانیا

صیغة التعویض العادل و المنصف حیث تنص المادة الاستثمارقانون تبنت الجزائر في

تعویض ةیترتب عن المصادر(...على  الاستثمارالمتعلق بتطویر 01/03من الأمر 16

.3)عادل و منصف 

و الإنصاف  ةلاالعدالنص على677كما نجد أیضا في القانون المدني بمقتضى المادة 

أو نزع الحقوق العینیة العقاریة للمنفعة جمیع الملكیة العقاریة أو بعضھا،الحق في نزع ...''

.4''دل العامة مقابل تعویض منصف و عا

یجب (المتضمن نزع الملكیة للمنفعة العامة على أنھ 91/11من القانون 21وتنص المادة 

.5)أن یكون مبلغ التعویض عن نزع الملكیة عادلا ومنصفا 

__________________

31، صمرجع سابقالأجنبي في الجزائر،الاستثمارضمانات دلیلة أیت رمضان، ججیقة خلوي،-1

217صالأجنبیة في الجزائر، مرجع سابق، لاستثماراتالحمایة القانونیة ،عیبوطمحند وعلي -2

22/08، مؤرخة في 47، یتعلق بتطویر الاستثمار، الجریدة الرسمیة العدد20/08/2001مؤرخ في01/03أمر رقم-3

/19/06، مؤرخة في47الجریدة الرسمیة عدد ،15/07/2006، المؤرخ في06/08، معدل ومتمم بالأمر رقم 2001

2006.

59صفي ظل القانون الإتفاقي الجزائري، مرجع سابق،الأجنبي الاستثمارحمایة ،أودیعنادیة-4

المنفعة العامة، مرجع سابقن أجل المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة م91/11قانون رقم-5
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أوصاف التعویض المنصوص علیھا في القوانین الاتفاقیة :ثالثا

التعویض القبلي العادل والمنصف الذي كرستھ الجزائر في قوانینھا الداخلیة وفي إن 

.ھا لم تجسده في الاتفاقیات الثنائیة التي صادقت علیھادساتیر

تنص على التعویض المناسب والفعال فمعظم الاتفاقیات التي أبرمتھا مع الدول العربیة 

قیة المبرمة  بین الاتفاتتضمنھ كما ،1الوصف الاتفاقیة المبرمة مع مصرھذاتتضمنحیث

اءات نزع الملكیة أن تصاحب إجریجب(...على  2-5المادة الجزائر وقطر من خلال نص

من الاتفاق المبرم مع 2-5المادة إضافة إلى ،دفع تعویض مناسب وفعليإذا اتخذت

.2الأردن

 في المناسب والفعليى التعویض كما نصت الاتفاقیات المبرمة مع الدول الأوروبیة عل

یجب أن تكون مقرونة (تنص 2-4الاتفاق المبرم بین الجزائر والإتحاد اللكسمبوري المادة 

.3)با التدابیر التي تنص على التعویض المناسب والفعلي

الملكیة أو أي تدابیر یؤكد على أن إجراءات التأمیم أو نزعالمبرم مع إیطالیا والاتفاق

المبرم مع والاتفاق،4أخرى مصحوبة بأحكام فوریة تتضمن دفع تعویض مناسب وفعلي

إلى دفع تعویض مناسب اتخذتترفق تدابیر نزع الملكیة إذا یجب أن (فرنسا تنص على أنھ 

.5وفعلي

_______________________

وامتناع، فیما یتعلق بالحمایة المتبادلة لاستثمار 1998المبرمة بین الجزائر ومصر سنة الاتفاقیةمن،5/2المادة -1

،17/03/2003مؤرخ في 03/115مرسوم رئاسي رقم بالمصادق علیھ،الضریبي والتھرب الضریبيالازدواج

.1998في ، الصادر 76الجریدة الرسمیة العدد 

90صقیات الثنائیة في مجال الاستثمار، مرجع سابق، دور الاتفا،حرزيلوناس -2

اللكسمبوري، المتعلق بالتشجیع والحمایة المتبادلة لاستثمارات،-المبرم بین الجزائر والإتحاد البلجیكيالاتفاق-3

06/11،الصادر في46ة الرسمیة العدد الجرید،17/03/2003مؤرخ في 03/115مرسوم رئاسي رقمبالمصادق علیھ

/1991

الجزائرالموقع في للاستثمارالمتعلق بالتشجیع والحمایة المتبادلة وإیطالیاالجزائرالمبرم بین الاتفاقمن 4/3المادة -4

،15/10/1991المؤرخ في 91/346رقمالرئاسيوالمصادق علیھ بموجب المرسوم ،18/05/1991بتاریخ 

.مرجع نفسھ

وتبادل الرسائل الاستثماراتالمبرم بین الجزائر وفرنسا، حول التشجیع والحمایة المتبادلة فیما یخص الاتفاق–5

، 01الجریدة الرسمیة العدد ،02/01/1994، المؤرخ في 94/01رقمرئاسيبمرسوم المصادق علیھالمتعلقة بھما،

02/01/1994الصادر في تاریخ 
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ویقصد با التعویض المناسب والفعلي التعویض القابل لتحویل بعملة أجنبیة نحوى الخارج 

.ا كان بالعملة المحلیةلاستثمار داخل الدولة إذأو قابلا 

كا  مختلفة الاتفاقیات الأخرى التي قامت الجزائر بإبرامھا فقد استعملت عباراتأما باقي 

على 5/3إثیوبیا تنص المادةقیة المبرمة معالاتفاقي، مثال لتعویض السریع والملائم والحقیا

.1)ترفق ھذه التدابیر بتعویض سریع(أن 

علان إجراءات نزع الملكیة أو الإاتخاذالذي یتم قبل ویقصد بالتعویض السریع التعویض 

لكن من الناحیة العملیة فمعظم التأمیمات قد تم بفترة قصیرة، ھااتخاذعنھ أو أثناء أو بعد 

.2عدة سنوات وعلى أقساطالتعویض عنھا بعد

ورومانیا في الجزائرالمبرم بین الاتفاقا الوصف الملائم والحقیقي تضمن ھذوالتعویض

تكون التدابیر المتخذة مزودة ومصحوبة بأحكام تنص على (...التي تنص على 3-04المادة 

.3)دفع تعویض حقیقي وملائم و كذلك طرق دفع التعویض

الثانيالمطلب 

ووسائل أدائھدید التعویضتح طرق

نزع الملكیة والتأمیم ھو تقریر وجود منفعة المرتبطة با كان الغرض من الإجراءات إذ

تحدیده على فإن الغرض من تكریس طرق وأسس التعویض ھو الوصول إلى ،عمومیة

وأدائھ بطریقة تخدم مصالح الدولة المضیفة والمستثمر )الفرع الأول(شكل عادل ومنصف 

).ع الثانيالفر(الأجنبي 

__________________________________________

المصادق المبرمة بین الجزائر وإثیوبیا حول الترقیة والحمایة المتبادلة لاستثمارات،الاتفاقیةیتضمن التصدیق على -1

.2003لسنة  19الجریدة الرسمیة العدد،2003مارس سنة 17مؤرخ في03/115ي رقم علیھ بمرسوم رئاس

31ص،مرجع سابقات الاستثمار الأجنبي في الجزائر،ضمان أیت رمضان، ججیقة خلوي،دلیلة-2

المصادق ،للاستثماراتالحمایة المتبادلةالمبرم بین الحكومة الجزائریة وحكومة رومانیا المتعلق بالتشجیع والاتفاق-3

الصادر في تاریخ 69عدد الالجریدة الرسمیة،یتضمن1994أكتوبر22مؤرخ 94/328مرسوم رئاسي رقم ب علیھ

26/11/1994
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الفرع الأول

تحدید التعویضالطرق المعتمدة في

فا برغم من أن قواعد القانون الدولي لم تعطي توضیحا عن الطرق المتبعة في تحدید 

قیمة التعویض المستحق إلا أن الاتفاقیات الثنائیة لتشجیع الاستثمار وحمایة الاستثمارات لا 

طرق تحدید التعویض تبین تكتفي با الأخذ بمبدأ التعویض وإنما تتضمن نصوصا 

.ألةبة للطرفین، من حیث إیجاد القانون الواجب التطبیق على المس، لأھمیتھ بالنس1المستحق  

فھناك من یرجح ضرورة تطبیقھا وفقا للقانون الوطني للدولة المضیفة وھناك من یرجح 

ا في ظل غیاب قاعدة وھذ، مسألة التعویضضرورة وجود معاییر مستقلة تقوم علیھا

الناجم عن إجراءات نزع الملكیة أو التأمیم من قانونیة دولیة توضح كیفیة تحدید التعویض 

طرف الدولة المضیفة مما أدى إلى ضرورة الاعتماد على الاجتھادات القضائیة والفقھیة 

.المتضاربة على المستوى الدولي

ا ولتحقیق ھذ,تثمر الأجنبي والدولة المضیفةمسوالھدف الأساسي ھو مراعاة مصالح ال

والمالیة للدولة الاقتصادیةالھدف یتم تحدید التعویض بالطریقة  التي تضمن المصالح 

ه المصالح وزیادة في من العناصر الأساسیة التي تضمن ھذالمضیفة والمستثمر الأجنبي 

.2نسبة تدفق رؤوس الأموال الأجنبي

لأن الاعتماد على طریقة معینة قد ،تحدید التعویض مراعاة ظروف الدولةیتطلب 

.تحول دون تحقیق أھدافھا المرجوة من وراء نزع الملكیة أو التأمیموترتب أضرارا لدولة

______________________

مرجع سابقالأجنبیة الخاصة،دور الاتفاقیات الثنائیة في تطویر النظام القانوني الدولي لاستثمارات ،حسین الموجي-1

87ص

32صالأجنبي في الجزائر، مرجع سابق،الاستثمارضمانات أیت رمضان، ججیقة خلوي،دلیلة–2
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أھم الطرق المعتمدة دولیا في تحدید التعویض:أولا

صالح الدولة تخدم ممنھا ماعة من الطرق،على مجموفي تحدید التعویض یعتمد

طریقة الحصیلة :ه الطرقبین ھذومنخدم مصالح المستثمر الأجنبي،ت المضیفة ومنھا ما

.ا طریقة القیمة السوقیةطریقة البورصة وطریقة المقاصة وكذو

طریقة الحصیلة .ا

لأن تحدید قیمة التعویض وفقا لھده الطریقة یتم بتعویض جمیع بطریقة الحصیلةتسمی

بعین الأخذمبالغ الإھتلاكات المحققة مع حذفوالأرباح المتوقعة مع الاستثماراتمبالغ 

الأرباح المحققة والواردة في حصیلة الشركة المؤممة مقارنة مع معدل الأرباح الاعتبار

.1التي تحققھا شركة أخرى مماثلة في نفس المدة لكن في بلد أخر

طریقة القیمة في البورصة.ب

یحدد حیث,قیمة في البورصةذاتالاستثماریةه الطریقة تطبق على الشركات ھذ

م وھو ما یجعل الخطر قائه الطریقة على أساس قیمة الأسھم في البورصةض وفقا لھذالتعوی

.على الأطراف المعنیة با الإجراء نظرا لعدم ثبوت قیمة الأسھم في البورصة

طریقة المقاصة.ج

المال المستثمر في رأسیحدد ھنا التعویض وفقا لأرباح التي تحققھا المؤسسة وقیمة 

الدولة المضیفة وبین الأضرار التي تلحقھا با الاقتصاد الوطني من جراء عدم الوفاء 

بالتزاماتھا التعاقدیة والتسرع في إعادة تحویل رؤوس الأموال والأرباح المحققة إلى 

.2الخارج بشكل یضر اقتصاد الدولة

_________________

الحسابیة الصافیة وقد تعرضت للرفض من قبل المستثمرین الأجانب ودولھم بالقیمةه الطریقة أیضا تسمى ھذ-1

فمعظما غیر موضوعیة وبرغم من ھذجعلھاما فھي مبنیة على فكرة المقارنة مصلیة لأنھا تقلل من قیمة التعویض، الأ

.تنص علیھاالثنائیةالاتفاقیات

.217،218صالأجنبیة في الجزائر، مرجع سابق، صلاستثماراتالحمایة القانونیة ،حسین نوارة-2



48

.طریقة القیمة السوقیة.د

استثمارهي سیتم دفعھ للمستثمر نتیجة نزع ملكیة فإن مبلغ التعویض الذه الطریقةوفق ھذ

حدد مبلغ التعویض وفق السعر یكون مبنیا على أساس قیمة المشروع في السوق حیث ی

لأن ،1یؤثر طرف على أخر لا الطرفین ویضفي المساواة بینھما إذد مما یخدم مصالح السائ

.المنزوعة أو المؤممة تقدیر فعليتقدیر الملكیة

26مؤرخة في 557محكمة النقض المصریة في القضیة رقم لقیمة السوقیةابوقد قضت 

ي یحدد القواعد الخاص بشؤون التمویل والذ1945نة س 95حسب قانون رقم 10/1980/

دة م تقدیر التعویض على أساس فائالخاصة بتقدیر التعویض عن إجراءات الإستلاءات یت

الإستلاء مضافا لعادي الجاري بالسوق في تاریخ حصول رأس المال المستثمر وفقا لسعر ا

.2يإلیھ مصروفات اللإستلاء وصیانة المبان

الطرق المعتمدة في القانون الجزائري:ثانیا

وصف من الطرق تتطابق مع لتحدید التعویض على مجموعةالجزائريالمشرع اعتمد

ا من خلال القوانین ویتجسد ھذ3العدل والإنصاف المنصوص علیھ في الدستور والتشریع

.الثنائیةوالاتفاقیاتالداخلیة 

للقوانین الوطنیة یتم تحدید مبلغ التعویض على أساس القیمة الحسابیة الصافیة التي وفقا

من 8لك بموجب المادة تسترجعھ الدولة المضیفة وذالذيرأس الماللعناصر تحدد طبقا

.4الاستثماراتقانون المتضمن284-66الأمر رقم 

_______________________

92صقیات الثنائیة في مجال الاستثمار، مرجع سابق،دور الاتفا،حرزيلوناس -1

60صفي ظل القانون الإتفاقي الجزائري، مرجع سابق،حمایة الاستثمار الأجنبي ،أودیعنادیة-2

206صبق،مرجع ساالأجنبیة في الجزائر،لاستثماراتالحمایة القانونیة ،عیبوطمحند وعلي -3

الدولة استرجاعفي الحالة التي تستلزم فیھا المصلحة العمومیة "على  66/284من الأمر رقم 8دة تنص الما-4

ا الأمر دفع التعویض المساوي للقیمة الصافیة المحددة استنادا لھذوقد یشمل دلك التدابیر بحكم القانون ...لمؤسسات

."تسترجعھا الدولة ودلك في مھلة أقصاھا تسعة أشھر ویزداد على التعویضبمواجھة الخبراء والعناصر الوطنیة التي 
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مر الأجنبي في رأس مال على أساس القیمة الحسابیة لأسھم التي یمتلكھا المستثاعتمدكما    

الاقتصادیحدد النظام الخاص لشركات الذي82/13لك بموجب القانون رقم المؤسسة وذ

.1المختلط

على ثلاث أسس اعتمدتأما فیما یخص الاتفاقیات الثنائیة التي صادقت علیھا الجزائر 

.الاقتصادیةوالقیمة والقیمة الفعلیة،،لاستثمارلتحدید التعویض وتتمثل في القیمة الحقیقیة 

لاستثمارالقیمة الحقیقیة .ا

المتحصل علیھا وكل الفوائدالقیمة الحسابیة الصافیة و لاستثمارتشمل القیمة الحقیقیة 

یدخل في حساب القیمة الحقیقیة الاستثمارأو خسارة محتملة فكل مالھ قیمة في فائدة

.2لإستثمار

جب أن ترفق تدابیر نزع ی(وإسبانیا الجزائرالمبرم بین الاتفاقمن 5/2تنص المادة 

یحسب مبلغھ على أساس القیمة الحقیقیة بدفع تعویض مناسب وفعليالملكیة إذا اتخذت

الاقتصادیة الساریة عشیة الیوم الذي لظروفرات المعنیة والتي تم تقییمھا وفقا لاستثما

.3)فیھ التدابیر أو أعلن فیھا عنھااتخذت

جب أن ترفق تدابیر نزع الملكیة ی(وفرنسا الجزائرالمبرم بین الاتفاقمن 5/2والمادة 

لاستثماراتبدفع تعویض مناسب وفعلي یحسب مبلغھ على أساس القیمة الحقیقیة إذا اتخذت

الجزائرالمبرم بین الاتفاقمن 8/3و المادة )الاقتصادیةالمعنیة والتي تم تقییمھا لظروف 

لك الإجراء مقابل دفع تعویض مناسب وفعلي یحسب مبلغھ على كون ذأن ی(...و الیمن 

الاقتصادیة الساریة المعنیة والتي تم تطبیقھا وفقا لظروف لاستثماراتأساس القیمة الحقیقیة 

4.فیھ التدابیر أو أعلن فیھاعشیة الیوم الذي اتخذت

________________

220صلاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، مرجع سابق،الحمایة القانونیة،حسن نوارة-1

92صالاستثمار، مرجع سابق،دور الاتفاقیات الثنائیة في مجال،حرزيلوناس-2

،لاستثماراتو المملكة الإسبانیة المتعلق بالترقیة والحمایة المتبادلة الجزائرالمبرم بین الاتفاقمن 5/2المادة –3

25المؤرخ في 95/88رقم الرئاسيوالمصادق علیھ بموجب المرسوم ، 23/12/1994ع في مدرید بتاریخ الموق

.1995مارس 

الحمایة القانونیة لاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، ، نقلا عن حسین نوارة،وقد نصت على ھذه الطریقة عدة اتفاقیات-4

.مرجع سابق

.المبرم بین الجزائر و ماليتفاقالامن 4/4م -

.من الاتفاق المبرم بین الجزائر و النیجر4/4م-
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القیمة الفعلیة لاستثمار .ب

حیث تنص لاستثمار في تحدید التعویض على أساس القیمة الفعلیة الجزائراعتمدتكما     

إن مبلغ التعویض یجب أن یساوي القیمة السوقیة (والبرتغال الجزائراتفاقیةمن 2-4المادة 

عن ي أعلن فیھات نزع الملكیة أو عشیة الیوم الذإجراءلاستثمار المعني مباشرة قبل اتخاذ

وإیطالیا الجزائرالمبرمة بین الاتفاقیةكما تنص ،)الأولالإجراءات على أن یؤخذ بالإجراء

4/4من خلال المادة للاستثماراتساس القیمة الفعلیة على أن یكون تقدیر التعویض على أ

ق عشیة المعنیة في السولاستثماراتیكون المبلغ المناسب للتعویض معادلا للقیمة الفعلیة (

ع سلطنة المبرمة مالاتفاقیةكما تضمنت 1،)فیھ التدابیر أو أعلن فیھ عنھاالیوم الذي اتخذت

لابد وأن تشمل على تعویض فوري كامل إجراء لنزع الملكیة یمكن أن یتخذأي(عمان أن 

في السوق مباشرة قبل إعلان قرار السائدةالاستثماراتوفعال یتم حسابھ على أساس قیمة 

.2للجمھورالقرار معروفانزع الملكیة أو قبل أن یصبح 

لاستثماراتالاقتصادیةالقیمة .ج

مما یجعل المستثمر بالاستثمارالمرتبطة الاقتصادیةلھا معنى أوسع یشمل كل العناصر 

ه ودولة قطر ھذالجزائرالمبرمة بین الثنائیةالاتفاقیةوتضمنت ،3لا یقع في تقلبات السوق 

ي یكون مناسبا وفعلیا على وجوب حساب مبلغ التعویض الذ5/3الطریقة حیث تنص المادة 

4.التي تم نزعھالاستثماراتالاقتصادیةعلى أساس القیمة 

__________________

93صقیات الثنائیة في مجال الاستثمار، مرجع سابق،دور الاتفا،حرزيلوناس-1

،للاستثماراتومة سلطنة عمان حول التشجیع   والحمایة المتبادلة الجزائریة وحكبین الحكومة المبرمة الاتفاقیة-2

ربیع الثاني عام  11مؤرخ في 02/223مرسوم رئاسي رقم ب المصادق علیھ،09/04/2000بتاریخ بالجزائرالموقع 

2002لسنة  44عددالالجریدة الرسمیة،،22/06/2002الموافق 1423

210صي الجزائر، مرجع سابق،الحمایة القانونیة لاستثمارات الأجنبیة ف،عیبوطمحند وعلي-3

بشأن التشجیع ،24/10/1996بتاریخ ،ودولة قطر الموقع بمدینة الدوحةالجزائریةبین الجمھوریة الإتفاق المبرم-4

الجریدة ،23/06/1997المؤرخ في 97/229مرسوم رئاسي رقم ب ، المصادق علیھوالحمایة المتبادلة للاستثمارات

1997لسنة  43عددالالرسمیة،
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الفرع الثاني

الوسائل المتبعة في أداء التعویض

دفع التعویض ,لدفع التعویض للمستثمر الأجنبي یتم الاعتماد على تقنیات متعددة من بینھا

.أو اللجوء إلى تقنیة الحلول،وطریقة دفع التعویض عینا،بعملة قابلة للتحویل

دفع التعویض بعملة قابلة للتحویل:ولاأ

وتكون ،ثمر الأجنبي بعملة قابلة للتحویلالقانون الدولي یلزم الدولة بدفع التعویض للمست

.العملة إما عملة البلد المصدر لاستثمار أو عملة یتقبلھا المستثمر

معظم الدول المستوردة لاستثمارات عملتھا غیر قابلة للتحویل ولعل أفضل الحلول 

للمستثمر الأجنبي والتي أخذت بھا بعض المعاھدات الخاصة بتشجیع وحمایة الاستثمار ھو

.أن یؤدى التعویض بعملة الاستثمار أي بعملة التي دخل بھا المستثمر الأجنبي

دفع التعویض عینا:ثانیا

الطریقة سائدة أكثر في الدول النامیة نظرا لعدم قدرتھا على دفع التعویض نقدا بسبب ھذه

.ما تعانیھ من صعوبات مالیة

فالدولة المضیفة تعطي للمستثمر الأجنبي تعویض عیني ویتم ذلك بإعطاء مجموعة من 

واد الأولیة للمستثمر كمقابل عن الضرر الذي لحقھ وفي ھذا الصدد نجد أن الاتفاق الم

نصت على أن تدفع الحكومة 1977المبرم بین لیبیا وكل من شركة تكساسو وكلاسیك عام 

ملیون دولار أمریكي عن 76اللیبیة إلى كل من شركة منھما كمیة من النفط تعادل قیمتھا 

.الحكومة اللیبیةالممتلكات التي أممتھا 

تقنیة الحلول :ثالثا

تقنیة الحلول وسیلة تلجأ إلیھا الدول الأصلیة للمستثمر الأجنبي للحصول على حقھم في 

.التعویض

ویقصد بھا حلول الدولة الأصلیة مكان المستثمر الأجنبي بغرض مواجھة الدولة 

فھذه التقنیة بمثابة ضمان .المضیفة وذلك للحصول على التعویضات المستحقة لمواطنیھا

.1للمستثمر

____________________________

223،222ص، صمرجع سابق،الأجنبیة في الجزائرلاستثماراتالحمایة القانونیة ،محند وعلي عیبوط-1
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المبحث الثاني

.دوليستثماریة بموجب عقد ضمان استثمارأحكام تعویض المشاریع الا

من طرف الدولة لتعویض عن مشاریعھ الاستثماریة یعتبر حق المستثمر الأجنبي في ا

إجراءات ومبدأ ملزم على كل دولة اتخذتولي،الداعد القانونوحق مقرر في قالمضیفة،

الأجنبي من عدم ا لا یمنع من تخوف المستثمر إلا أن ھذالمستثمر من استثماره،حرمت

ض لا یشمل قیمة أموالھا أو إن التزمت بھ فإن التعویا المبدأ و الوفاء بھ،التزام الدولة بھذ

.المستثمرة

ه التخوفات یلجأ المستثمر الأجنبي إلى جھة أخرى تضمن لھ الحصول على نتیجة ھذ

حقھ وتتعھد بأن تلتزم بنفسھا تحمل الخسائر التي تلحق بھ من جراء المخاطر غیر التجاریة 

.1موجب عقد ضمان استثمار دوليلك بتي قد تصیبھ في الدولة المضیفة وذال

المستثمر المضمون یسمىالذيیتم إبرام عقد ضمان استثمار بین المستثمر الأجنبي 

أو للدولة الوطنیة للمستثمر الأجنبي،ھیئة عامة تابعة التي قد تكون وھیئة الضمان، 

.الإسلامیة أو الوكالة الدولیةالمؤسسة العربیة لضمان الاستثمار أو المؤسسة

ون المستثمر مطمئنا على بعد انعقاد عقد الضمان بین المستثمر وھیئة الضمان یك

حیث في حالة تحقق أحد المخاطر المغطاة بعملیة الضمان یلزم على ھیئة استثماره،

جبة لأداء التعویضبعد التأكد من توفر جمیع الشروط الوا، 2الضمان بدفع التعویض

).المطلب الثاني(والحصول علیھ یكون بإتباع جمیع المراحل الضروریة )المطلب الأول(

المطلب الأول

شروط وجوب أداء التعویض في عقد ضمان استثمار

لما جاء في اتفاقیات المنشئة لھیئات الضمان الدولیة والعقود التي تبرمھا مع وفقا

فإنھ لا تتكفل ھیئة الضمان الدولیة بالآثار المالیة الناجمة عن حدوث ,المستثمر المضمون

.مخاطر غیر تجاریة مضمونة بمجرد إبرام عقد ضمان الاستثمار الدولي

___________________

عقد ضمان استثمار دولي ھو اتفاق بین مستثمر أجنبي وھیئة الضمان، حیث تتعھد ھذه الأخیرة بتحمل الآثار المترتبة -1

.عن وقوع خطر غیر تجاري مقابل دفع المستثمر الأجنبي أقساط الضمان

108صالاستثمار الأجنبي في الجزائر،میكانزمات ضمانعائشة عینوش،-2
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تناولت اتفاقیات إنشاء ھیئات الضمان الدولیة شروط استحقاق التعویض للمستثمر 

التي تبرم بین المستثمر المضمون وھیئة كما أوردت عقود الضمان بصفة عامة،المضمون 

وعلى العموم فإنھ لاستحقاق ،1الشروط البیانیة الواجب توفرھا لاستحقاق التعویضالضمان

وط تتعلق بالمستفید من الضمان وھو المستثمر المضمون التعویض لابد من توفر شر

)الفرع الثاني(وشروط تتعلق بمحل العقد وھو الخطر المضمون )الفرع الأول(

الفرع الأول

روط المتعلقة بالمستفید من الضمانش

صاحب المصلحة الذي أبرم العقد مع ھیئة الضمان ومن الضمان ھو المستثمر المستفید

:ھ وفقا لشروط تتعلق بھ وتتمثل فيالذي یمنح لالتعویض في 

المصلحة:أولا

شرط المصلحة من الشروط الضروریة لأنھ لا یمكن لأي شخص الاستفادة منیعتبر

.لك مقررة من ھیئة الضمان الدولیةالتعویض ما لم یكن لھ مصلحة في ذ

كون وفرت فیھ شرط الصلاحیة لضمان والمضمون قد تأن یكون المستثمر فیجب

2.لكالضمان من الاستثمارات الصالحة لذالاستثمار محل 

المھم ھو أن تكون ھ قد یكون شخصا طبیعیا أو معنویا،والمستثمر الذي تشترط المصلحة ل

شرط وستمررھا،3ھیئة الضمان الدولیة التي أبرم العقد معھا في عضوةلھ جنسیة دولة 

المؤسسة اتفاقیةمن2-17للحصول على التعویض في كل الإجراءات حیث تنص المادة 

أنھ یجب أن تتوافر ھذه الشروط عند مطالبة المؤمن إلا"...الاستثمار علىالعربیة لضمان 

".لھ بما یستحقھ من تعویض عن الخسائر المؤمن علیھا

___________________

كلیة الحقوق،ق، فرع قانون أعمال،ة الماجستیر في الحقومذكرة لنیل شھادالأجنبي،الاستثمارتأمین لیلى اللحیاني،-1

119ص،1الجزائر جامعة

مما یعني استبعادھا تفاقیة الوكالة الدولیة لاستثمار، ولا اتفاقیة المؤسسة الإسلامیة،إن شرط المصلحة لم یرد في ا-2

.لشرط المصلحة

وإن فقدھا لسبب معین یكون لھیئة تمتد طیلة مدة العقد،أنن طالب التعویض وھیئة الضمان یجبرابطة الجنسیة بی-3

.الضمان سلطة التقدیر
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وفاء المستثمر بالتزاماتھ التعاقدیة:انیاث

لمقررة بمقتضى نصوص العقد یكون المستثمر المضمون قد أوفى بالتزاماتھ ایجب أن

:وتتمثل

تسدید أقساط الضمان .1

تسدید أقساط الضمان المتمثلة في مبالغ مالیة یقدمھا المستفید من الضمان للھیئة یعتبر

ھیئة الضمان بتحمل تبعات قبل تحقق الخطر شرط أساسي للالتزام التي أبرم معھا العقد

.الخطر ومنح تعویض للمستثمر

فع الأقساط  المستحقة لتأخره وفي حالة تحقق الخطر المضمون قبل أن یقوم المستثمر بد

الأقساط ومختلف التكالیف فإن ھیئة الضمان لا تلتزم بمنح التعویض حتى یتم دفع,الكفي ذ

ھیئات ودفع القسط من حیث قیمتھ یختلف باختلاف المطلوب تسدیدھا قبل طلب التعویض، 

.1الضمان الداخلیة أو الدولیة مثال

على مستوى ھیئة الضمان الدولیة.أ

وھي إدارة ضمان إئتمان الصادرات ویتم دفع الضمان البریطانیة،ھیئة الك ومثال على ذ

.مبلغ ثابت مضمون خلال سنة بسعر موحد ثابت القسط فیھا سنویا عن طریق 

على مستوى ھیئات الضمان الدولیة .ب

لأخطار روع كنموذج ولا سیما الوكالة الدولیة تدفع الأقساط سنویا مستقلة عن طبیعة المش

من رأسمال المستثمر القابل ℅25،1و℅50،0المضمونة عامة، سعرھم یتراوح ما بین 

.للضمان

ظر دفع لك ینتفھو في مقابل ذعقد الضمان،ھدا القسط بموجبوبعد ما یدفع المستثمر 

.2تعویض لھ في حالة تحقق الخطر المضمون

ة ودفع القسط لھیئة الضمان یكون من طرف المتعاقد مع ھیئة الضمان بنفسھ أو بواسط

.ا الأخیرممثلھ القانوني و إذا انتقلت ھذه الملكیة إلى أخر ینتقل ھذا الالتزام إلى ھذ

_________________________

د ضمان استثمار الدولي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق قانوني لعقالنظام النزلیوي صلیحة، -1

125ص،جامعة مولود معمري تیزي وزو

108صر،الأجنبیة في الجزائالاستثماراتمیكانزنات ضمانات عائشة عینوش،-2
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الإخطار بوقوع الخطر    .2

أن یقوم بإعلام ھیئة الضمان بكل المعلومات المستفید من الضمان،یتوجب على

لك والظروف التي أحاطت بھ وقت وقوعھ وأسباب ذك ،والبیانات المتعلقة بالخطر الذي وقع

.الملكیةمثل قرار نزعلك التي تبین تحقق الخطر م الوثائق والمستندات المتعلقة بذمع تقدی

ا إخطار ھیئة الضمان بكل الإجراءات التي اتخذھا وكل ما یطرأ من تغیرات على كذو

وعلیھ أن یعلم الھیئة في دلاء بالبیانات المتعلقة بالخطر،الاستثمار والإالاستثمار طیلة فترة 

لتي دة اوإعلامھا بكل الاتفاقات الجدی,حالة التنازل عن الاستثمار المضمون لشخص أخر

.1إلزاميفإخبار الھیئة بجمیع المعلومات من كل الجوانب أمر یدخل فیھا مع ھیئات أخرى،

أن لا یكون حدوث الخطر لھ علاقة بالمستفید من الضمان :ثالثا

لا یجوز للوكالة أن تقوم الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار،من اتفاقیة 11للمادة وفقا 

ا كانقعودھا عن اتخاذ أي إجراء إذالحكومة المضیفة أو اتخاذبتغطیة الخسائر الناتجة عن 

.2المستثمر المضمون قد وافق على ھذا الإجراء أو كان مسؤولا عن اتخاذه

التعویض لابد أن یكون الخطر خارج عن إرادة المستثمر وأیضا أن یلجأ فالاستحقاق

.الدولة المضیفة للحصول أولاالمستثمر أولا إلى الطرق المتاحة في

أن یكون الخطر خارج عن إرادة المستثمر المضمون .1

نتیجة خطأ حكومیة المضمونة قد اتخذتیشترط ألا تكون المخاطر والإجراءات ال

العامة ي للسلطة بعمل استفزازي أو عدائالمستثمر المضمون أو المشروع المستفید لقیامھ 

مرجعھ وھذا وضع منطقي فلا یتصور أن تسأل ھیئة الضمان إذا كانفي الدولة المضیفة،

.لقواعد العامة في الضمانلا طبقا وھذ,خطأ المستثمر المضمون

______________________

126صضمان الاستثمار الدولي مرجع سابق،النظام القانوني لعقدنزلیوي صلیحة،-1

اتخاذ الحكومة المضیفة أو قعودھا عن اتخاذ"على  الاستثمارالوكالة الدولیة لضمان اتفاقیةمن 1/ج/11تنص المادة-2

"أي إجراء إذا كان المستثمر المضمون قد وافق على ھذا الإجراء أو كان مسؤولا عن اتخاذه 
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أو دارة للمطالبة بالحقوق المشروعة،المضمون إلى القضاء أو جھة الإولجوء المستثمر 

لا یعتبر من قبیل الأعمال مس بحقوقھ من طرف الدولة المضیفة،لإیقاف أي عمل ی

.1الاستفزازیة أو الإعتدائیة

عدم قیام ھیئة الضمان دفع التعویض في عقود الضمان للمستثمر الغرض الأساسي من

في حالة تحقق خطر یرجع لتصرف خاطئ للمستثمر بصفة مباشرة أو غیر المضمون 

وتحفیز المضمون ثمر،مباشرة إلى رغبة الھیئة أن تكون لھا مسؤولیة محدودة تجاه المست

.لتفادي خطأ یصدر عنھجھوده إلى بذل

في حالة وقوع خطأ ة الضمان تعویض المستثمر المضمون،فإذا كانت العقود تجیز لھیئ

یؤدي إلى الإھمال في أحد الأخطار المشمولة بالضمان،المستثمر و الذي یتسبب صادر عن 

یؤدي إلى تحمل ھیئة الضمان مسؤولیة تزید من مما , أو عدم اتخاذ العنایة لتفادي الخطر

.2أعبائھا

.استنفاذ الطرق الداخلیة المتاحة بالدولة.2

داریة التعویض یشترط على المستثمر المضمون أن یستنفذ جمیع الوسائل الإلاستحقاق

المؤسسة الإسلامیة لتأمین اتفاقیةمن 23وھذا ما تؤكده المادة المتاحة في الدولة المضیفة،

.3الإستثمارات

__________________

یتعھد المؤمن لھ أن یبذل الجھد المعقول لتلافي "مباشر للمؤسسة العربیة تنص على استثمارمن عقد تأمین 11المادة -1

ظیة العاجلة للمحافظة  على الاقتضاء إلى التدابیر و الإجراءات التحفحدوث الخطر ولحمایة ممتلكاتھ وأن یبادر عند 

ولا یعتبر عملا استفزازیا ي للسلطة العامة في القطر المضیف،أن یمتنع عن القیام بأي عمل استفزازي أو عدائوحقوقھ،

"اللجوء إلى القضاء أو جھة الإدارة للمطالبة بالحق وتعتبر الممارسات الفاسدة من الأعمال الاستفزازیة

120صتأمین الاستثمار الأجنبي، مرجع سابق،لیلى اللحیاني،-2

ویجب أن یشترط في عقود التأمین "...المؤسسة الإسلامیة لتأمین الاستثمارات على أنھ اتفاقیةمن 23تنص المادة -3

إلى الوسائل الإداریة المناسبة المتاحة لھم فورا في ظل قوانین ,المؤمن لھم أولا وقبل قیام المؤسسة بالدفعضرورة لجوء

..."الدولة المضیفة
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الثانيالفرع

الشروط المتعلقة بمحل عقد الضمان

فقد تضمنت عقود الضمان شروط ,بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بالمستثمر المضمون

:ان المتمثل في الخطر المضمون وھيأخرى تتعلق بمحل الضم

طر المضمون أثناء فترة نفاذ العقدتحقق الخ:أولا

في عقد الضمان الدولي یتم تعویض المستثمر المضمون عن الخسارة التي لحقت بھ 

بالمستثمر ألحقتوكل خسارةمضمون في فترة سریان ونفاذ العقد،بسبب تحقق الخطر ال

توجب التعویض أو یكون المستثمر قد علم بھا عند إبرام العقد لا تسقبل إبرام عقد الضمان،

من اتفاقیة المؤسسة الإسلامیة لتأمین وائتمان 4-19مادة والمن طرف ھیئة الضمان،

لا تجوز في جمیع الأحوال تغطیة الخسائر الناجمة عن أي إجراء "الصادرات تنص أنھ 

قبل إبرام اتخاذهأم تمتنع عن قطر المستثمر المضمون،أوتتخذه سلطات الدولة المضیفة 

.1"أو أي حدث وقع قبل إبرام ھدا العقدعقد الضمان

أن یؤدي الخطر إلى حرمان المستثمر من حقوقھ على استثماره:ثانیا

مضمون، ولیس الخطر التعویض في عقد الضمان یشمل الخسارة المترتبة عن الخطر ال

تعتمد على سبب ا فإن ھیئة الضمان في تحدیدھا لمبلغ التعویض المستحق لذفي حد ذاتھ،

.حصول الخسارة أي طبیعة الخطر

ر المضمون من حقوقھ على ا تحقق أن یؤدي إلى حرمان المستثمویشترط في الخطر إذ

أو بحرمانھ من كل یة أصول مشروعھ وفوائده المشروعة،إما حرمانھ من ملكاستثماره،

المؤسسة العربیة اتفاقیةمن 1-18وفقا للمادة استثمارهحقوقھ الجوھریة المترتبة على 

.2الاستثمارلضمان 

___________________

,إذ یمثل المقیاس الذي یتحدد بھ محل العقد والتزامات أطرافھ,الضمانیعتبر عنصر الزمن عاملا جوھریا في عقد-1

المستثمر بتسدید أقساط التزامتتحمل خلالھا ھیئة الضمان تبعیة الخطر مقابل ,التي یجب أن تستمر طوال مدة العقد

.وتنتھي ھذه الالتزامات بانقضاء مدة العقد,الضمان سنویا

یغطي التأمین الذي توفره المؤسسة على تحقق واحد أو "على  لاستثمارالمؤسسة العربیة اتفاقیةمن 8/1تنص المادة -2

السلطة العامة بالقطر المضیف بالذات أو بالواسطة إجراءات تحرم المؤمناتخاذ,أكثر من المخاطر غیر التجاریة التالیة

"لھ من حقوقھ الجوھریة على استثماره
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حقوقھ على استثماره نتیجة تحقق الخطر المضمون یترتب عنھ وحرمان المستثمر من

.استحقاق التعویض الذي یتم تحدیده وفقا لنوع الخطر

حرمان المستثمر من حقوقھ وأدى إلى  حالة ما إذا تعلق الأمر بخطر سیاسي في   

.، یتوجب على ھیئة الضمان منحھ تعویض كنتیجة لھذا الخطراستثمارهالجوھریة على 

وعلى المستثمر المضمون أن یسلم ھیئة الضمان كل المبالغ والأموال التي حصل علیھا 

مان إبتداءا من تاریخ نشأة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة من المشروع المستفید من الض

بما أنھ لم یتمكن من إخراجھا من البلد باعتبارھا سندات تتعلق باستثماره،الخطر،

.المضیف

المستحق یتم خصم من ھذا المبلغ قیمة ما تسلمھ المستثمر وعند تحدید مبلغ التعویض 

وإن لم مشروع بعد حدوث الخطر،علیھا من الالمضمون من مستحقات التي حصل 

.یخصمھا فالمستثمر سیحصل على تعویضین عن نفس الضرر

وعدم الخصم یلحق أضرار بھیئة الضمان لأنھا لا تستطیع الحصول على كل مبالغ 

.التعویض التي دفعتھا للمؤمن بعد أن تحل محلھ

یشترط في عقود الضمان أما في حالة الخطر المتعلق بالعجز عن تحویل العملة، ف

لاستحقاق التعویض أن ترفض السلطات العامة في القطر المضیف تحویل مستحقات 

فض المحلیة والرالمستثمر المضمون من صافي استثماره وعوائده التي دفعت لھ بالعملة

كما یشترط أن یكون فض أو تاریخ تسلم العملة المحلیة،لمدة محددة من تاریخ الرمر یست

المستثمر المضمون قد بذل كافة المجھودات لإجراء التحویل خلال المدة المحددة في عقد 

.1الضمان

___________________________

.122،123ص ص مرجع سابق،,تأمین الاستثمار الأجنبيلیلى اللحیاني،-1
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مدةانقضاءیشترط بتحقق خطر الحرب والثورات والفتن الداخلیة،لاستحقاق التعویضو

تأخر في دفع كما یشترط أن یتسبب الخطر في حدوث یحددھا العقد للمطالبة بالتعویض،

.الأقساط رغم اتخاذ كافة الإجراءات للمحافظة على حقوقھ

الوكالة الدولیة تشترط استحقاق التعویض بوقوع خطر الحرب والاضطرابات الداخلیة 

أما المؤسسة العربیة فقد اشترطت لاستحقاق التعویض ،1لة المضیفة لاستثماربإقلیم الدو

واستبعدت مستثمر المادیة فقط تعرضا مباشرا،عند تحقق الخطر إذا ما تعرضت أصول ال

.2الأصول غیر المادیة

تھرب المؤسسة العربیة لتعویض الخسائر الغیر المادیة ضد خطر الحرب الھدف من

والفتن الداخلیة ھو حمایة المؤسسة نفسھا من المطالبة غي المحدودة فیما لو كانت تضمن 

.ا ما ترتبت على الحروب والفتن الداخلیةلخسائر غیر المادیة لاستثمارات إذا

والاضطراباتأما المؤسسة الإسلامیة فإنھا لم تشترط شروط محددة لوقوع خطر الحرب 

الأھلیة وإنما نصت على أن یكون أي عمل عسكري أو اضطرابات مدنیة في إقلیم الدولة 

.المضیفة أو دولة المستثمر المضمون

إذا لم تتوفر الأجنبي التعویض یستحق فیھا المستثمر حالة الإخلال بالعقد، أما في

:الشروط التالیة

عدم وجود ھیئة قضائیة أو تحكیمیة یمكن للمستثمر اللجوء إلیھا لمتابعة مطالبھ العقدیة -

.إنصافھ في مواجھة الدولة المضیفةو

تأخر الھیئة عن إصدار حكم في النزاع خلال مدة معقولة وكان التأخر غیر مبرر على -

.النحو الذي یحدده عقد الضمان

.3عدم تمكن المستثمر من تنفیذ القرار أو الحكم الصادر لصالحھ-

________________

تن المنضمة والخسائر التي فلا یعوض عن قلاقل لا تبلغ درجة الثورة أو الف,لاستحقاق التعویض یشترط وقوع الحرب-1

.إھمال المؤمن لھترد على

دیة للمستثمر في الأحجار الكریمة، السبائك، الحلي، الأعمال الفنیة، النقود الوثائق أو تتمثل الأصول غیر الما-2

.الحسابات التجاریة والمالیةالمستندات،

125صمرجع سابق،لحیاني، تأمین الاستثمار الأجنبي،لیلى ال-3
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الھیئة عن إصدار حكم في النزاع خلال مدة معقولة وكان التأخر غیر مبرر على تأخر-

.النحو الذي یحدده عقد الضمان

.1عدم تمكن المستثمر من تنفیذ القرار أو الحكم الصادر لصالحھ-

المطلب الثاني

مراحل التعویض في عقد ضمان الاستثمار الدولي

الاستثمار فإنھ بعد استفاء جمیع الشروط لاستحقاق في عقد ضمان وفقا لما ھو سائد

لكن ذالك یتم من خلال مراحل یتم فیھا إتباع ویض، یتم تعویض المستثمر المضمون،التع

تحدید م یتم اللجوء إلى ث )الفرع الأول(المتمثلة في طلب التعویضوریة،الإجراءات الضر

وفي حالة تخلف شرط من شروطھ لھیئة الضمان الحق في )الفرع الثاني(ودفعھ التعویض

).الفرع الثالث(التعویض المدفوع استرداد

الفرع الأول

ضطلب التعوی

.یكون المستثمر المضمون الحق في التقدم بطلب التعویضاللازمة،عند توفر الشروط 

وھو الطلب الذي یتقدم بھ المستثمر المضمون إلى الھیئة الضامنة عند تحقق أي من 

.2المخاطر المشمولة بالضمان للحصول على التعویض

مستندات والأدلة التي التعویض الموجھ لھیئة الضمان یجب أن یتضمن كافة الوطلب 

جب فا لاتفاقیات الدولیة لم تحدد الفترة التي یستوأما عن تاریخ توجیھ الطلب تبین حقوقھ،

طراف المتعاقدة بشرط عدم تجاوز مدة حیث ترك الأمر للأفیھا على المستثمر توجیھ طلبھ،

الخطر أو من تاریخ استنفاذ المستثمر لكافة الوسائل الإداریة معقولة من تاریخ تحقق 

.3المتاحة في الدولة المضیفة

________________________

125ص، سابق،مرجع،الأجنبيالاستثمارتأمین لیلى اللحیاني،-1

86صالاستثمار، مرجع سابق،عقد ضمان ، وراس فرحات،فروجة بوخروب-2

ستثمار ضد المخاطر غیر التجاریة، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، النظام العربي لضمان الاھشام علي صادق،-3

207صبیروت، دون سنة النشر، 
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مر والحكمة في عدم تأخر المستثمر المضمون في توجیھ الطلب ھو منع تراخي المستث

في طلب الضمان لمدة طویلة وحتى لا یصعب علیھا التیقن من صحة المستندات ولا یضیع 

.1حق ھیئة الضمان من قبل الدولة المضیفة أو الغیر

ویلتزم المستثمر المضمون بتقدیم سند مقبول للضمان أو كفالة لاسترجاع ھیئة الضمان 

ض أو لجزء كن مستحقا للتعویتبین أنھ لم یتعویض الذي سیؤدى إلیھ كلھ أو بعضھ إذا مالل

إذا تبین لھیئة الضمان تعذر تقدیم الضمان مع إحتفاضھا الالتزاملا أنھ یعفى من ھذا ع منھ،

یتحتم على الھیئة صرف لمستثمر دون وجھ حق،استرجاع مبلغ التعویض الذيبحق 

.2یقضي بالرفض أو القبولاتخاذ موقف محدد بعد تفحص الطلب،الضامنة

في حالة الرفض    .ا

حصھا لطلب المستثمر بشأن التعویض، أن تتخذ یمكن لھیئة الضمان الدولیة بعد تف

كون ھذا ویمكن أن ی,لعدم توفر إحدى شروط استحقاق التعویضمباشرة قرار بالرفض،

لك بقبول التعویض مع تخفیض قیمتھ عن المبلغ المحدد في وذیحا أو ضمنیا،الرفض صر

وذلك لأسباب تقدرھا ھیئة مبلغ المحدد في عقد الضمان مسبقا،طلب التعویض أو عن ال

.الضمان عند تفحص طلب المستثمر ومقارنتھ بالخسارة التي لحقت بھ

لم تتضمن ما یلزم ھیئة الضمان من تسبیب موقفھا ,ان الاستثماروالاتفاقیات الدولیة لضم

وفقا لما الإجراءات المناسبةاتخاذلكنھا ملزمة بتبلیغھ إلى المستثمر كتابة حتى یتسنى لھ 

ة كاللجوء إلى التفاوض أو التحكیم أو أیة وسیلة أخرى لتسویھو متفق علیھ في العقد،

ویصبح قرار ھیئة الضمان ,وإلا سقط حقھ في التعویضالوضعیة وتعدیل الھیئة لقرارھا،

.3نھائیا في مواجھتھ

في حالة القبول.ب

قبولھا دفع ھو القرار الذي یتضمن إعلانا من طرف ھیئة الضمان بقبول التعویض،

طالب التعویض ویتم إعلامك بعد التأكد من صحة كل البیانات،وذلللمستفید منھ،التعویض

.بقرار ھیئة الضمان كتابة

____________________

170صھشام علي صادق، الحمایة الدولیة للمال الأجنبي، مرجع سابق،-1

127صلیلى اللحیاني، تأمین الاستثمار الأجنبي، مرجع سابق،-2

138ص،مرجع سابقنوني لعقد ضمان الاستثمار الدولي،النظام القانقلا عن نزلیوي صلیحة،-3
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ویجب على ھیئة الضمان أن تحدد مبلغ التعویض خلال مدة سنة تبدأ من تاریخ أستفاء 

العقد إذا ما تعلق الأمر بأحد الأخطار السیاسیة أو مخاطر الطلب لشروطھ الثابتة في 

أما اذا تعلق الأمر بضمان قرض فیجب أن یتخذ ھذا لحروب في حالة الاستثمار المباشر،ا

.أشھر6القرار خلال فترة

تتخذ موقفا نھائیا بخصوص طلب التعویض في القرض الخاص أنویتوجب على الھیئة

الطلب وذلك یوما من تاریخ استفاء180بتحقق مخاطر العجز عن التحویل خلال مدة

.یوما بالنسبة لعقد ضمان قرض60ومدة المباشر،بالنسبة لعقد ضمان الاستثمار

وق یلتزم المستثمر بإحالة كافة الحق,في حال موافقة ھیئة الضمان على طلب التعویض

كما یتعین علیھ أن یحیل إلیھا حقوقھ في التعویضات التي المقررة على استثماره وعوائده،

ائر التي تم الحصول علیھا من أي مصدر أخر غیر ھیئة التامین كونھا ستعوضھ عن الخس

كما أنھ لا للمستثمر،ا التي سبق لھا أن دفعت جمیع حقوقھاستفاءلحقت بھ فقد یمنعھا من 

لحق في ما یسقط حقھ في التعویض إذا لم یتمم إجراءات حوالة افی.یستفید من تعویضین

فإنھ تلتزم وفي حالة إتمامھا في المیعاد المحدد في عقد الضمان المدة المحددة في العقد،

.الھیئة بأداء مبلغ التعویض

ن یتقدم بطلب كما لا یمكن للمستثمر المضمون بعد حصولھ على موافقة ھیئة الضمان أ

خ التنازل عن حقوقھ لھذه الذي تقدم بھ إلیھا في تاریخ لا حق لتاریسحب طلب التعویض،

قد  وأساس ذلك الحیلولة دون سحب طلب التعویض بعد أن تكون ھیئة الضمانالأخیرة،

اتخذت الإجراءات اللازمة للحصول على حقوق المستثمر من الدولة المضیفة وتحمل 

.1لمصاریف مالیة كبیرة

ویكون ملزم بتعویض ،وفي حالة سحب طلب التعویض فإنھ یفقد حقھ في التعویض

من إجراءات متعلقة اتخذتھالمؤسسة عما یلحقھا من خسارة أو ما تكبدتھ من نفقات نتیجة ما 

.بالنظر في الطلب

___________________

مرجع سابقت التي قد تثور بشأنھ،القانون الواجب التطبیق علیھ وتسویة المنازعاھشام خالد، عقد ضمان الاستثمار،-1

277ص
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لم یتخذ المستثمر ویصبح قرار ھیئة الضمان نھائیا بخصوص طلب التعویض اذا

.المضمون إجراءات التفاوض والتحكیم خلال مدة یحددھا العقد

ما وافق على إذافیما یسقط حقھ في اتخاذ ھذه الإجراءات قبل انتھاء الأجل المحدد 

.1حولات الحقوق السابقة 

الفرع الثاني

ودفعھتحدید التعویض

أي كل الخسارة التي لحقت بالمستثمر،التعویض في عقد ضمان الاستثمار لا یغطي

من اتفاقیة الوكالة الدولیة لضمان تؤكد 16المادة تعویضا كاملا وشاملا لكل الخسارة،لیس 

والمؤسسة الإسلامیة لضمان الاستثمار الخسائر،وز للمؤسسة أن تغطي جمیع أنھ لا یج

.202تتضمن نفس الموقف من خلال المادة 

عند تحدید ھیئة الضمان للتعویض المستحق للمستثمر المضمون تأخذ في الاعتبار 

رص الضائعة للمشروعالأضرار الغیر مباشرة حیث لا تدخل في الحساب الف

كما أن التعویض لا یساوي قیمة الأموال المستولى علیھا في السوق، فالتعویض ھنا 

.3یتناسب مع الخسارة التي لحقت المستثمر ولیس مساویا للمشروع الاستثماري

العقد، إذا كان عقد مبلغ التعویض المستحق للمستثمر المضمون یتم تحدیده حسب نوع

، كما یحدد )ثانیا(، أو عقد ضمان استثمار غیر مباشر )أولا(ضمان استثمار مباشر 

.التعویض حسب الخطر المضمون

_____________________

یة المنازعات التي قد تثور بشأنھ، مرجع نفسھ، القانون الواجب التطبیق علیھ وتسوالاستثمارعقد ضمان خالد ھشام،-1

277ص

جمیع الخسائر التي تلحق لا یجوز للوكالة أن تغطي "...الاستثمارالوكالة الدولیة لضمان اتفاقیةمن 16تنص المادة -2

تعد المؤسسة عقود " على  الاستثماراتأمین المؤسسة الإسلامیة لتاتفاقیةمن 20كما تنص المادة ,"بالمستثمر

على أنھ لا یجوز للمؤسسة ,وفقا للوائح و النظم التي یضعھا أو یصدرھا مجلس المدیرین من وقت لأخر...التأمین

النظام القانوني لضمان الاستثمار،,صلیحةنقلا عن نزلیوي..."الإسلامیة  أن تغطي  جمیع الخسائر المؤمن علیھا

139ص،قمرجع ساب

الذي شملھ الخطر الدولي لا یعني المساواة بین مبلغ التعویض وقیمة المشروعالاستثمارالتعویض في عقد ضمان -3

.المضمون
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تعویض في عقد ضمان استثمار مباشرتحدید ال:أولا

عقد الاستثمار المباشر یحدد مبلغ التعویض الذي یستحقھ المستثمر المضمون تبعا في     

أو خطر العجز عن تحویل العملة أو خطر الإخلال الحروبكان خطرإذا ،لطبیعة الخطر

.بالعقد

خطر عدم تحویل العملة .1

من الانفراديالتعویض عن الخسارة المتعلقة بتحویل العملة التي تترتب عن التقیید یتم 

وھذا یعني إلى الخارج،الاستثمارونتائج تصفیة ذلك ،استثمارهالمستثمر لثمار تحویل

محلیة إلى نقد أجنبي بغرض تحویلھ إلى خارج مخاطر عدم القدرة على تحویل العملة ال

بسبب التعویض عن التأخر الزائد في الحصول على نقد أجنبيوكذا،1الدولة المضیفة

وتلتزم ھیئة الضمان بدفع تعویض للمستثمر المضمون بالعملة الإھمال من الدولة المضیفة،

.المنصوص علیھا في العقد حینما تستلم العملة المجمدة من المستثمر

المستثمر عن تحویلھا في حالة اس قیمة العملة التي عجز تحدید التعویض یكون على أس

أما سمال المشروع المستفید من الضمان،ما إذا كان المستثمر المضمون ھو المالك لكل رأ

.مشروعفي حالة ما إذا كان المستثمر المضمون مالكا لحصة أو سھم في ال

الأضرار بحصة من المبالغ التي لحقھا الخطر تعادل نسبة الحصة أو الأسھم حددت

.المضمون علیھا إلى رأسمال المشروع المستفید

وعملیة تحدید التعویض تتم بالعملة التي تعتمدھا ھیئة الضمان وفقا لسعر الصرف السائد 

من العملة غیر  ℅90مضیفة یوم تحقق الخطر ویقدر التعویض بنسبة في الدولة ال

.2المحولة

________________________

,التجاري الدولي ضمان الاستثمارات، دار ھومة للطباعة والنشرالتحكیم رات الدولیة،الاستثماقادري عبد العزیز،-1

441صبدون سنة النشر،

198صھشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار، مرجع سابق،-2
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خطر الإخلال بالعقد .2

بلد المضیف تعویض المستثمر المضمون عن الخسارة التي تلحق بھ نتیجة إخلال الیتم

مثال (ألیة لتسویة النزاع حیث یتوجب على المستثمر اللجوء إلى بالعقد المبرم بینھما،

.لیحصل على حكم بالتعویض)التحكیمالقضاء،

یتم تحدید التعویض على أساس حصة المستثمر المضمون من المبلغ المحكوم بھ في 

.الحكم القضائي و القرار التحكیمي

خطر الحروب والاضطرابات.3

الذي یترتب عن الخسارة التي تلحق المستثمر المضمون من جراء التعویضیشمل

والأصول غیر المادیة تخرج عن نطاق والاضطرابات الأصول المادیة فقط،الحروب

.الضمان وفقا لنصوص  العقود التي تبرمھا ھیئات الضمان الدولیة

.لحرب والاضطرابات یتم على أساس القیم التالیةتحدید التعویض في حالة تحقق خطر ا

أو إبدال الأصول التي أصابھا المستخدمة لإصلاح الضرر،على أساس كل التكالیف-أ

.الضرر بعد تحققھ مباشرة

.التكلفة  الأصلیة للأصول-ب

.على أساس سعر الأصول في السوق-ج

.1الحد الجاري للتأمین-د

وھذا بعد خصم قیمة التعویضات الأخرى التي تحصل  ℅85التعویض بنسبة یحسب

علیھا المستثمر المضمون من جھات أخرى غیر ھیئة الضمان عن نفس الأضرار التي 

.شملھا الضمان

___________________

194صلیلى اللحیاني، تأمین الاستثمار الأجنبي، مرجع سابق،-1
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ھیئة الضمان كما تتم عملیة حساب مبلغ التعویض یعتمد على العملة التي تعمل بھا

.الدولیة وفقا لسعر الصرف یوم تحقق الخطر المغطى بالضمان

استثمار غیر المباشرضمان تحدید التعویض في:ثانیا

التعویض في الاستثمار غیر المباشر یكون على أساس قیمة صافي الاستثمار أو تحدید 

ضربالمبلغ الجاري للتأمین خلال السنة العقدیة التي تحقق فیھا الخطر أیھما أقل وذلك بعد 

ق أحد المخاطر في حالة تحق ℅90في نسبة  أو المبلغ الجاريالاستثمارقیمة صافي 

ولیس لھ أن یتوجھ إلى   ℅10مستثمر المضمون أن یتحمل وعلى الالمغطاة في الضمان،

.1ھیئة أخرى لیضمن علیھا

الخسارة تتجاوز قیمتھ  لا ثمر المضمون أنویشترط على مبلغ التعویض المستحق للمست

والحكمة في ذلك ھو أن التعویض وسیلة لجبر بتحقق الخطر المضمون،لتي لحقت بھا

.الضرر ولیس الإثراء

كما أن مبلغ التعویض یجب أن لا یتعدى القیمة التي تتضمنھا حولات الحقوق التي قدمھا 

ن للمؤسسة خالیة من أي أعباء أو حقوق الغیر أو بخلاف تلك المتعلقة المستثمر المضمو

.بالمخاطر المضمونة

مما تقدم من خلال تحدید التعویض أن ھیئات الضمان تقوم بتغطیة الخسائر نستخلص-

حیث لا تغطي جمیع الخسائر ,التي تلحق بالمستثمر المضمون بنسب مئویة محددة مسبقا

واتفقت ھیئات الضمان الدولي على وضع حدود أقصى للضمان كحد أقصى وأخرى كحد 

.أدنى للتعویض

_____________________________

مخصوما منھا أي جزء یكون قد باعھ أو استرجعھ في استثمار الطرف المؤمن لھ ي الاستثمار في قیمة یتمثل صاف-1

ومخصوما منھا كذلك قیمة )وذلك في حالة التصفیة(حالة إعادة جزء من رأس مال المشروع إلى المساھمین فیھ 

.تي شملھا التأمینإلى المستثمر المضمون لتحقق أحد المخاطر الالتأمینالتي دفعتھا ھیئات التعویضات 

,أو الحد الجاري لتأمین یقصد بھ القیمة التي یغطیھا العقد في كل سنة من السنوات العقدیةأما المبلغ الجاري لتأمین 

ة تغطیتھ خلال ھذه السنفي بدئ كل سنة عقدیة وفقا لطلب المؤمن لھبالنسبة إلى المخاطر التي یشملھا التأمین ویحدد

141،142مرجع سابق ص مین، أنظر في ذلك لیلى اللحیاني، وتحدیده یخضع لأحكام عقد التابالذات،
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في بالنسبة للوكالة الدولیة لضمان الاستثمار تقوم بدفع تعویض بالنسبة لاستثمارات 

وبالنسبة للقروض وضمانات من الاستثمار،في المائة90أسھم رأس المال یقدر بنسبة 

.في المائة من أصل القرض95القروض تقدم الوكالة بصفة عامة تغطیة تصل إلى نسبة 

أما فیما یخص المؤسسة العربیة والإسلامیة فإنھ یتم التعویض بالنسبة لاستثمارات 

الجاري من الحد ℅90فالحد الأقصى للتعویض عند تحق المخاطر المغطاة یقدر ،المباشرة

المستثمر  ىوعلة الأضرار المتخذة أساسا للتعویض، أي القیمتین أقل،لتأمین أو من قیم

.                                                                                   ℅10المضمون تحمل نسبة  

وتخصم من ,الخسارةمن قیمة  ℅90أما بالنسبة للقروض فإن مبلغ التعویض یعادل 

وذلك من المبلغ المحول، ℅5،0تحویل الفعلیة على ألا تتجاوزمبلغ التعویض مصاریف ال

مع مراعاة الحد الأقصى لمبلغ التعویض المنصوص علیھ حیث یكون الحد الأقصى 

من مجموع القرض ℅90للتعویض أو التعویضات المستحقة في حالة تحقق الخطر ھو 

.وعوائدهالمشمول بالضمان  

افق مع وبصفة عامة فھیئات الضمان حددت التعویض في عقود الضمان بنسب تتو

حیث یمكن لھا في حالات استثنائیة أن یصل الحد الأقصى إلى أھمیة المشروع الاستثماري،

لتغطیة المشروع  ℅80كما حددت نسبة أدنىع المضمون،في المشرومن الخسارة  ℅95

.1الاستثماري

علیھا المستثمر لدى ھیئة ف حسب نوع وعدد المخاطر التي یضمنوھذه النسب تختل

.الاستثماريوفقا لأھمیة المشروع الضمان

الدولي بالتاریخ المحدد في العقد، وكل الاستثماریرتبط أداء التعویض في عقد ضمان 

تأخیر یترتب عنھ قیام مسؤولیة ھیئة الضمان تقضي بدفع فوائد تأخیریة عن مبلغ التعویض

.ط على ھیئة الضمان أن تؤدي التعویض بعملة قابلة للتحویلوفقا لما ھو في العقد، ویشتر

یسقط حق المستثمر المضمون في الحصول على التعویض إذا لم یحدد الوسیلة التي 

تبدأ من تاریخ استحقاقھ لھ وأي تأخیر ,تدفع لھ بھا الھیئة مبلغ التعویض خلال شھر واحد

بسبب عجز المستثمر عن تحدید الوسیلة التي تدفع یبرئ الھیئة من تحمل أیة فوائد تأخیریة

.2لھ بھا الھیئة

__________________________

35،36ص ص ,مرجع سابق,ستثمار الأجنبيتأمین الالیلى اللحیاني،-1

142النظام القانوني لعقد ضمان الاستثمار الدولي، مرجع سابق، صنزلیوي صلیحة،-2
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كما یشترط على المستثمر المضمون أن یتم إجراءات حلول ھیئة الضمان في حقوقھ 

.أشھر من تاریخ إخطاره كتابة بقرار التعویض لیضمن بقاء حقھ في التعویض6خلال 

الاستثمار تؤكد على مبدأ حلول ھیئة الضمان محل المستفید فالاتفاقیات الدولیة لضمان 

وحقھا في المترتبة على الاستثمار المضمون،طالباتھمن الضمان في كافة حقوقھ وم

.مواجھة المسؤول عن الخسائر التي أصابتھ واسترداد مبلغ التعویض المدفوع

الفرع الثالث

یض المدفوعحق ھیئة الضمان في استرداد التعو

,ما إذا تبین لھیئة الضمان بعد أدائھا للتعویض تخلف شرط من شروط استحقاقھ في حالة   

أو أن المستثمر المضمون الضمان أو بالنسبة للخطر المضمون،سواء بالنسبة للمستفید من 

ھیئة أن تطالبفیجوز في ھذه الحالةھ أحد التزاماتھ العقدیة،أخل بلجأ إلى تصرفقد

في ذالك مباشرة ولا یؤثر،برد مبالغ التعویض التي تقاضاھا بغیر وجھ حقالضمان

.المؤسسة لحقھا في إنھاء العقد

المحلیة وبعد استرداد الھیئة لمبلغ التعویض تلتزم بأن ترد للمستثمر المضمون العملة 

التي تسلمتھا قبل أدائھ وكذا أي حق سبق حوالتھ لھا، أو حلولھا فیھ طالما انھ یتعلق بمبلغ 

.التعویض الذي تم استرداده

، فیجب تسویة وفي حالة ما إذا أدى حق الھیئة في استرداد التعویض إلى نشوء نزاع

.النزاع وفقا لإجراءات تسویة المنازعات التي بینتھا الاتفاقیة

بعد مرور ثلاث سنوات من إعلان الھیئة، في حقھا في استرداد التعویض، یسقط حقھا 

ذي دفع فیھ في استرداده، وفي جمیع الأحوال یسقط الحق بمرور عشرة سنة تبدأ من الیوم ال

.1التعویض

_______________________

الواجب التطبیق علیھ وتسویة المنازعات التي قد تثور بشأنھ، مرجع سابق، ھشام خالد، عقد ضمان الاستثمار، القانون-1

284ص
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الخاتمة

الأجنبي في من خلال ما سبق أن الأخطار الغیر التجاریة التي یواجھھا المستثمر  نستنتج    

من وبفعل تصرفاتھا أمر لا یمكن محاسبة الدولة علیھ لأنھ یندرج ضإقلیم الدولة المضیفة،

فا لجوء إلى نزع الملكیة للمنفعة العامة والتأمیم حق مكرس وسیادتھا الإقلیمیة،صلاحیاتھا 

لكن بشرط الالتزام بالأثر المترتب عن ھذه الإجراءات الأساسیة لدولة،في القوانین 

.والمتمثل في الحق في التعویض

عویض وسیلة قانونیة لإضفاء الشرعیة على ھذه الإجراءات التي تتخذھا الدولة فالت    

المضیفة تجاه المستثمر الأجنبي والتھرب منھ یجعلھا باطلة وتصرف تعسفي وخرق 

.للقوانین

عویض وارد في القانون الدولي والقوانین الداخلیة لأجل ضمان حمایة أموال شرط الت

.حق ومبدأجمیع الاختلافات الدولیة فھوالمستثمر الأجنبي رغم 

قواعد القانون الدولي فیھا نقص ولا یمكن ا الإقرار الدولي للتعویض إلا أنلكن رغم ھذ

كافیة للمستثمر باعتبار أنھا تشیر إلى مبدأ التعویض وتلزم الدولة بھ لكنھا أن تضمن حمایة

مما یبعث نوع من وصفا موحدا وطرقا محددة لتقدیره،لا تقیدھا بنصوص صریحة تتضمن

التي تلجأ إلى تطبیق قوانینھا ثمر الأجنبي تجاه الدولة المضیفة،التخوف من طرف المست

خاصة الدول ون غالبا لا تخدم مصالح المستثمر،تفاقیة التي تكالداخلیة وكذا القوانین الا

.النامیة التي یشوب تشریعاتھا عدم الثقة نظرا لما تعانیھ من قلة الإمكانیات وصعوبات مالیة

عن وسیلة لیضمن حمایة مشروعھ الاستثماري ونظرا لھذه التخوفات المستثمر یبحث

قد ضمان استثمار فیلجأ إلى إبرام عع ضرر،على تعویض عادل في حالة وقووالحصول 

سارة عن ضرر لم لكن في ھذه الحالة المستثمر سیتحمل جزء من الخمع ھیئات الضمان،

ض بشكل كامل أي شامل لكل لأن ھیئات الضمان لا تتولى التعوییكن سبب في وقوعھ،

والنسبة الباقیة یتحملھا المستثمر من الخسارة،℅90إلى℅85فھي تتحمل نسبةالخسارة،

.الأجنبي

طرف وفي نھایة المطاف ما یمكننا قولھ ھو أن مسألة التعویض ورغم تكریسھا من

یجة إجراءات الدولة المضیفة لا یخدم یدل أن التعویض الممنوح نتالدول، إلى أن الواقع

، والتعویض استثمارهبرامج الاستثمار، باعتبار أن المستثمر الأجنبي غالبا ما یحرم من 

بالغرض نظرا للمشاكل المرتبطة بھ، كدفعھ على أقساط ولفترات متباعدة یفي المترتب لا

رة الدولة على منحھ تصل إلى عدة سنوات، أو اللجوء إلى تقدیم تعویضات عینیة لعدم قد

.عینا
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الجریدة ،17/03/2003مؤرخ في 03/115مرسوم رئاسي رقم بالمصادق علیه

.2003سنة19الرسمیة، عدد

نصوص تنظیمیةإتفاقات -ج

، یحدد كیفیات تطبیق 27/07/1993، مؤرخ في 93/186مرسوم تنفیذي رقم -1

، المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، 91/11قانون رقم 

.1993سنة 51الجریدة الرسمیة، عدد



75

الفرنسیةباللغة -ثانیا

1- MAHMOUD Salem, le développement et la Protection

Conventionnelle des Investissements étrangers,

Journal de Droit International, N03 ,

113èmeAnnè, Paris, 1986 .



الفھرس

1........................................................................................المقدمة

5.......................قیام المسؤولیة الدولیة للدولة تجاه المستثمر الأجنبي:فصل الأولال

6...............................الأساس القانوني لتعویض المستثمر الأجنبي:المبحث الأول

7.........................................................على أساس المخاطر:المطلب الأول

8....................................................المخاطر المرتبة للتعویض:الفرع الأول

8....................................................................نزع الملكیة والتأمیم:أولا

11...................................................................خطر تحویل العملة:ثانیا

13.......................................................خطر الحروب والإضطرابات: ثالثا

14.................................................................خطر الإخلال بالعقد:رابعا

14............................................التعویض عن الإجراءات المماثلة:الفرع الثاني

16................................................مفھوم الحق في التعویض:المطلب الثاني

16...............................الاختلافات السائدة حول الحق في التعویض:الفرع الأول

17.................................................المفھوم الدولي للحق في التعویض:أولا

21.................................................المفھوم الفقھي للحق في التعویض:ثانیا

التغیرات الطارئة على الحق في التعویض في ضوء الممارسات :الفرع الثاني

22.......................................................................................الدولیة

22.........................................................إقرار الدول بمبدأ التعویض:أولا

23.............................................تجرید التعویض من أوصافھ التقلیدیة:ثانیا

26........................................شروط الحصول على التعویض:المبحث الثاني

27.....................................................................الضرر:المطلب الأول

27..........................إلى طبیعة التصرفاستناداتعویض عن ضرر :الفرع الأول



28.................................تعویض عن ضرر متعلق بإجراء غیر مشروع:أولا

29......................................جراء مشروعتعویض عن ضرر متعلق بإ:ثانیا

30..........................................طبیعة الضرر القابل للتعویض:الفرع الثاني

31............................................صور التعویض عن الضرر:الفرع الثالث

31............................................................................الإرجاع:أولا

32.....................................................التعویض المالي عن الضرر:ثانیا

33...........................................................................الإرضاء: ثالثا

33............................................القانونیة للتعویضالأسانید :المطلب الثاني

33...........................................................الإثراء بلاسبب:الفرع الأول

34.........................................................الحقوق المكتسبة:الفرع الثاني

35........................................................المسؤولیة العقدیة:الفرع الثالث

38......................................أحكام تعویض المستثمر الأجنبي:الفصل الثاني

39..............أحكام التعویض المحصل علیھ من قبل الدولة المضیفة:المبحث الأول

39......................................................التعویضأوصاف:المطلب الأول

39................................أوصاف التعویض وفق المفھوم التقلیدي:الفرع الأول

40...................................................................التعوبض العادل:أولا

40...................................................................الفعالالتعویض:ثانیا

41........................................................التعویض الملائم والحقیقي:ثالثا

41.......................................................التعویض الفوري أو الحال:رابعا

42.......................أوصاف التعویض الواردة في القانون الجزائري:لفرع الثانيا

42...............................أوصاف التعویض المنصوص علیھا في الدستور:أولا



43........................أوصاف التعویض المنصوص علیھا في القوانین الوطنیة:ثانیا

44........................ویض المنصوص علیھا في القوانین الإتفاقیةأوصاف التع:ثالثا

45.....................................طرق تحدید التعویض ووسائل دفعھ:المطلب الثاني

46........................................الطرق المعتمدة في تحدید التعویض:الفرع الأول

48......................................عتمدة دولیا في تحدید التعویضأھم الطرق الم:أولا

47..............................................الطرق المعتمدة في القانون الجزائري:ثانیا

51.........................................الوسائل المتبعة في أداء التعویض:الفرع الثاني

51...................................................دفع التعویض بعملة قابلة للتحویل:أولا

51...................................................................دفع التعویض عینا:ثانیا

51.........................................................................تقنیة الحلول: لثاثا

أحكام تعویض المشاریع الاستثماریة بموجب عقد ضمان استثمار :المبحث الثاني

52.........................................................................................دولي

52...................شروط وجوب أداء التعویض في عقد ضمان استثمار:المطلب الأول

53.......................................شروط المتعلقة بالمستفید من الضمان:الفرع الأول

53...............................................................................المصلحة:أولا

54..................................................وفاء المستثمر بالتزاماتھ التعاقدیة:ثانیا

55...................................ألا یكون الخطر لھ علاقة بالمستفید من الضمان: ثالثا

57.......................................الشروط المتعلقة بمحل عقد الضمان:الفرع الثاني

57........................................ناء فترة نفاذ العقدتحقق الخطر المضمون أث:أولا

57.................أن یؤدي الخطر إلى حرمان المستثمر من حقوقھ على استثماره:ثانیا

60....................مراحل التعویض في عقد ضمان الاستثمار الدولي:المطلب الثاني

60..............................................................طلب التعویض:الفرع الأول



63....................................................تحدید التعویض ودفعھ:الفرع الثاني

64....................................تحدید التعویض في عقد ضمان استثمار مباشر:أولا

66..............................عقد ضمان استثمار غیر مباشرتحدید التعویض في:ثانیا

68........................حق ھیئة الضمان في استرداد التعویض المدفوع:الفرع الثالث

69......................................................................................الخاتمة

70..............................................................................قائمة المراجع

الفھرس


